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إن المجلــس الاستشــاري لإمــارة الشــارقة باعتبــاره الســلطة البرلمانيــة فــي الإمــارة فهــو يتولــى مســؤوليات هامــة 
تســهم بشــكل كبيــر فــي تطويــر التشــريعات وتعزيــز منظومــة التطويــر فــي إمــارة الشــارقة وفــق رؤيــة وتوجيهــات 
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي - عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة )حفظــه 
 ورعــاه(-، ومــن بيــن أبــرز اختصاصــات المجلــس أعمالــه التشــريعية المتمثلــة فــي دراســة مشــروعات القوانيــن 

ّٰ
اللّٰه

التــي يتــم إحالتهــا مــن المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة مــن خــال التقــدم باقتــراح تعديــل علــى موادهــا أو 
اســتحداث قانــون جديــد.

ويعمــل المجلــس الاستشــاري علــى دراســة هــذه المشــروعات بعنايــة فائقــة، وذلــك مــن خــال عقــد اجتماعات 
مســتمرة للجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة والطعــون والاقتراحــات والشــكاوى إلــى جانــب اللجــان الأخــرى 
المختصــة، ومناقشــة كل منهــا علــى حــده تحــت قبــة المجلــس فــي جلســاته العامــة، حيــث يتــم تبــادل الآراء والأفــكار 
بصــورة شــاملة ومفصلــة بحضــور الدائــرة القانونيــة لحكومــة الشــارقة والجهــة الحكوميــة المختصــة بمشــروع 

القانون.

ومــن هــذا المنطلــق ولأهميــة العمــل التشــريعي يحــرص المجلــس علــى تحليــل مــواد القانــون بعنايــة دقيقــة، 
حيــث يســتعرض كل جوانــب المشــروع لضمــان توافقــه مــع الدســتور والتشــريعات الســارية فضــا عــن توافقــه 
مــع القيــم والمبــادئ التــي ترتكــز عليهــا إمــارة الشــارقة، والتأكــد مــن تحقيقــه لأهــداف التنميــة المســتدامة للإمــارة.

وخــال أعمــال اللجــان وضمــن الجلســات العامــة المخصصــة لمناقشــة مشــروعات القوانيــن يتــم إدخــال 
فــي  التــي يراهــا المجلــس ضروريــة وملائمــة، وذلــك بمــا يتما�شــى مــع اختصاصــات المجلــس المقــررة  التعديــات 

قانــون إنشــاء المجلــس واللائحــة الداخليــة المنظمــة لأعمالــه.

إن هــذا الــدور التشــريعي هــو تجســيد لالتــزام المجلــس الاستشــاري العميــق بالشــفافية والعدالــة والمشــاركة 
الفعالــة فــي تطويــر التشــريعات التــي تصــب فــي مصلحــة المجتمــع وتعــزز مــن اســتقرار ورفاهيــة الإمــارة.

وإنــه لشــرف كبيــر للمجلــس أن يكــون تحــت رؤى صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ومتابعــة ســمو الشــيخ 
ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي - ولــي العهــد نائــب الحاكــم رئيــس المجلــس التنفيــذي - وأن يم�ضــي 
قدمــا فــي هــذا المســار الحيــوي علــى مــدى فصولــه التشــريعية وأدوار انعقــاده، ولــذا ولأهميــة هــذا الجهــد البرلمانــي 
الكبيــر نأمــل أن يســهم هــذا الإصــدار فــي تســليط الضــوء علــى جهــود المجلــس الاستشــاري ومســاهمته الفعالــة 
فــي صياغــة القوانيــن والتشــريعات التــي تدعــم رؤيــة الإمــارة وتجعلهــا مــن القوانيــن الداعمــة للتطويــر والنمــاء 

وخدمــة الإنســان فــي الحاضــر والمســتقبل.

والله ولي التوفيق،،

كلمة الأمين علاام
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كلمة لامسشتار لاقانوني
يمثــل اختصــاص المجلــس الاستشــاري فــي مناقشــة مشــروعات القوانيــن المحالــة مــن المجلــس التنفيــذي 
أحــد الأدوار التشــريعية الهامــة التــي يمارســها المجلــس فــي العمــل البرلمانــي إلــى جانــب اقتــراح مشــروع قانــون 
الاختصاصــات  مقدمــة  فــي  جــاء  الاختصــاص  هــذا  أن  خاصــة  نافــذ،  قانــون  إلغــاء  أو  تعديــل  أو  جديــد 
البرلمانية التي نص عليها القانون رقم )٣( لســنة ١٩٩٩م بشــأن إنشــاء المجلس الاستشــاري لإمارة الشــارقة 

وتعديلاتــه.

ولا شــك أن الجانــب التشــريعي الــذي مارســه المجلــس فــي مناقشــة مشــروعات القوانيــن منــذ إنشــائه فــي 
الســادس مــن ديســمبر لعــام ١٩٩٩م إلــى يومنــا هــذا يســتوجب معــه إبــراز العمــل التشــريعي الكبيــر الــذي 
 لكافــة الجهــود التــي يقــوم بهــا المجلــس 

ً
تحقــق لخدمــة الإمــارة ومراعــاة المصلحــة العامــة، حيــث جــاء مكمــا

وفــق  القوانيــن  بمشــروعات  المعنيــة  الأخــرى  والجهــات  الشــارقة  لحكومــة  القانونيــة  والدائــرة  التنفيــذي 
منظومة تشــريعية رائدة شــهدتها الإمارة بفضل التوجهات الســامية من صاحب الســمو الشــيخ الدكتور/ 
 ورعــاه(-، ومتابعــة ســمو الشــيخ ســلطان 

ّٰ
ســلطان بــن محمــد القاســمي -حاكــم إمــارة الشــارقة ) حفظــه اللّٰه

بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي -ولــي العهــد نائــب الحاكــم رئيــس المجلــس التنفيــذي-.

ومــن هــذا المنطلــق كان للتعــاون الوطيــد بيــن المجلــس الاستشــاري والمجلــس التنفيــذي فــي اختصــاص 
مناقشــة مشــروعات القوانيــن الأثــر الكبيــر فــي إخــراج تشــريعات تراعــي مصلحــة الوطــن والمواطــن وتخــدم 
عــرض 

ُ
المجتمــع، خاصــة أن تلــك المشــروعات تمــر بدراســات مســتفيضة مــن قبــل الجهــات المعنيــة ومــن ثــم ت

علــى المجلــس التنفيــذي لإبــداء الــرأي حولهــا، والــذي يحيلهــا بــدوره إلــى المجلــس الاستشــاري لإكمــال الــدورة 
التشــريعية لتلــك القوانيــن.

ويمــر مشــروع القانــون بالمجلــس بعــدة إجــراءات حيــث يُحــال إلــى اللجــان المختصــة لدراســته وإعــداد 
تقريــر حولــه، ومــن ثــم يتــم عرضــه فــي جلســة عامــة لمناقشــته مــن قبــل الأعضــاء بحضــور ممثلــي الحكومــة 
دخلــت عليــه والأســباب التــي دعــت لذلــك، وبعــد ذلــك يتــم التصويــت 

ُ
لتبــادل الــرأي حــول التعديــات التــي أ

علــى مشــروع القانــون بشــكله النهائــي، ومــن ثــم يعــاد مــرة أخــرى إلــى المجلــس التنفيــذي لرفعــه إلــى ســمو 
الحاكــم لاســتكمال إجــراءات إصــداره.

وعليــه فــإن إصــدار كتــاب »الــدور التشــريعي للمجلــس الاستشــاري فــي مناقشــة مشــروعات القوانيــن« 
يســلط الضــوء علــى جهــود المجلــس فــي الجانــب التشــريعي وعلــى مــدار الفصــول التشــريعية التــي مــر بهــا أثنــاء 
مناقشة مشروعات القوانين، الأمر الذي سيعرف المواطنين والمعنيين بجهوده لما فيه خدمة للصالح العام.
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لصفلا يعيرشتلا لاسابع
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نحن سلطـان بن محمــد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )5( لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته،

والمرسوم رقم )22( لسنة 2010م، بشأن إنشاء دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري، وما تقتضيه المصلحة العامة،  وبناءً على مو

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2011 م
بتنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات

دائرة الموارد البشرية

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على مسمى مشروع القانون على النحو الآتي: 
- تم تغيير السنة التشريعية إلى عام )2012( بدلا من عام )2011م(. 	
- تمت إضافة كلمة )بشأن( قبل كلمة )تنظيم(. 	
- تمت إضافة عبارة )في إمارة الشارقة( في آخر مسمى المشروع. 	

 ليُقرأ كالتالي: 
مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2012م 

بشأن 
تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة



17

أصدرنا القانون الآتي:

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون، وذلك على النحو التالي: 
- تمت إضافة عبارة )ما عرضه رئيس دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة( إلى آخر الديباجة.	
- تــم اســتبدال كلمــة )المجلســين( بكلمــة )المجلــس( مــع تكرارهــا مرتيــن قبــل كلمــة )التنفيــذي( وكلمــة 	

)الاستشــاري(.

لتُقرأ كالتالي:

نحن سلطـان بن محمــد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة،
ــه  ــارقة ولائحت ــارة الش ــذي لإم ــس التنفي ــاء المجل ــأن إنش ــنة 1999م بش ــم )2( لس ــون رق ــى القان ــاع عل ــد الاط بع

الداخليــة وتعديلاتــه،
والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )5( لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته،
والمرسوم رقم )22( لسنة 2010م، بشأن إنشاء دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة،

ــاءً علــى مــا عرضــه رئيــس دائــرة المــوارد البشــرية فــي إمــارة الشــارقة، وموافقــة المجلــس التنفيــذي والمجلــس  وبن
الاستشــاري، ومــا تقتضيــه المصلحــة العامــة، 

فيرعتلاات
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض 
ســياق النــص خــاف ذلــك: - 

الإمــــــــارة: إمارة الشارقة.

الحاكــــــــــم: حاكم الإمارة.

الحكومـــــــة: حكومة الإمارة

المجلـــــــس: المجلس التنفيذي للإمارة.

فــي الإمــارة والجهــات  الجهــات الحكوميـــة: الدوائــر والهيئــات المركزيــة واللامركزيــة والمؤسســات الحكوميــة 
الإداريــة الأخــرى التابعــة لهــا.

الدائـــــــرة: دائرة الموارد البشرية في الإمارة.
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لامقر
مادة )2(

 في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ً
يكون مقر الدائرة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز لها أن تفتح فروعا

الأهداف
مادة )3(

تهدف الدائرة إلى:

	1 تطويــر المــوارد البشــرية الحكوميــة، للارتقــاء بمســتوى الأداء الوظيفــي، مــن خــال التطبيــق الأمثــل لنظــم .
 للمفاهيــم والمعاييــر العالميــة الحديثــة.

ً
وتشــريعات المــوارد البشــرية، وتحديثهــا وفقــا

	2 تشــجيع الإبــداع والتطويــر والتواصــل مــع المختصيــن بالمــوارد البشــرية بالجهــات الحكوميــة بمــا يخــدم .
 لمقتضيــات المصلحــة العامــة.

ً
تبــادل الخبــرات والبرامــج التطويريــة فــي هــذا المجــال تحقيقــا

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )1( - التعريفات، وذلك على النحو التالي: 
- تم تقديم تعريف )الدائرة( على تعريف )الجهات الحكومية(.	
- ــون رقــم )5( لســنة 2001م 	 ــارة )التــي تخضــع للقان ــة( بإضافــة عب ــف )الجهــات الحكومي ــى تعري ــل عل ــم التعدي ت

ــه(.  ــارة الشــارقة وتعديلات ــة لإم ــة المدني بشــأن الخدم

لتُقرأ كالتالي:
التعريفات
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض 
ســياق النــص خــاف ذلــك: - 

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.
الحكومـة: حكومة الإمارة

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.
الدائرة: دائرة الموارد البشرية في الإمارة.

ــات  ــارة والجه ــي الإم ــة ف ــات الحكومي ــة والمؤسس ــة واللامركزي ــات المركزي ــر والهيئ ــة: الدوائ ــات الحكوميـ الجه
الإداريــة الأخــرى التابعــة لهــا التــي تخضــع للقانــون رقــم )5( لســنة 2001م بشــأن الخدمــة المدنيــة لإمــارة الشــارقة 

ــه.  وتعديلات
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	3 توفير بيئة جاذبة ومحفزة تعزز قيم التميز الإبداعي لدى الموظفين في المؤسسات الحكومية في الإمارة..

	4 توظيف المهارات والكفاءات عالية التدريب..

	5 زيادة الرضا الوظيفي وتحقيق الذات عند الموظفين إلى أعلى قدر ممكن..

	6 تقييــم أداء الموظفيــن كأحــد أبعــاد تنميــة المــوارد البشــرية مــن أجــل تعزيــز ثقافــة التميــز المؤس�ســي فــي الأداء .
فــي كافــة المؤسســات الحكوميــة فــي الإمــارة لمواكبــة المعاييــر الدوليــة.

	7 تثقيف الجهات الحكومية بسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الإمارة..

	8 المساهمة في المحافظة على السياسات السلوكية وأخلاقيات العمل..

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على بنود المادة رقم )3( - الأهداف، وذلك على النحو التالي: 
- تم حذف كلمة )الحديثة( في البند رقم )1(.	
- تم استبدال كلمة )والتواصل( بـكلمة )بالتنسيق( في البند رقم )2(.	
- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود فقد تمت إضافة بند جديد يحمل الرقم )3(.	
- تم حذف عبارة )عالية التدريب( واستبدالها بكلمة )المواطنة( في البند رقم )4(.	
- تم حذف عبارة )إلى أعلى قدر ممكن( من البند رقم )5(.	
- تم دمج البنود رقم )6( و )7( في بند واحد تحت الرقم )7(.	
- تم حذف البند رقم )8( على اعتبار أنه قد سبق ذكره في البنود الأخرى. 	

لتُقرأ كالتالي:
الأهداف
مادة )3(

تهدف الدائرة إلى:
	1 ــم . ــل لنظ ــق الأمث ــال التطبي ــن خ ــي م ــتوى الأداء الوظيف ــاء بمس ــة للارتق ــرية الحكومي ــوارد البش ــر الم تطوي

ــة. ــر العالمي ــم والمعايي ــاً للمفاهي ــا وفق ــرية، وتحديثه ــوارد البش ــريعات الم وتش
	2 ــادل . ــة بمــا يخــدم تب ــن بالمــوارد البشــرية بالجهــات الحكومي ــر بالتنســيق مــع المختصي ــداع والتطوي تشــجيع الإب

ــات المصلحــة العامــة. ــة فــي هــذا المجــال تحقيقــاً لمقتضي ــرات والبرامــج التطويري الخب
	3 إعداد وتأهيل المواطنين الباحثين عن العمل ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة..
	4 ــة فــي . ــن فــي المؤسســات الحكومي ــدى الموظفي ــز الإبداعــي ل ــم التمي ــة ومحفــزة تعــزز قي ــة جاذب ــر بيئ توفي

ــارة. الإم
	5 توظيف المهارات والكفاءات المواطنة..
	6 زيادة الرضا الوظيفي وتحقيق الذات عند الموظفين..
	7 العمــل والتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة وفقــا للمعاييــر العالميــة لتقييــم أداء الموظفيــن كأحــد أبعــاد تنميــة .

المــوارد البشــرية مــن أجــل تعزيــز ثقافــة التميــز المؤسســي فــي الأداء.
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الاخصتاصات
مادة )4(

يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الصلاحيات والاختصاصات التالية:

	1 الحكــــــــــــومة . مستــــــــــــوى  علــى  البشــرية  بالمــوارد  المتعلقــة  الإســتراتيجية  والخطــط  السياســـــــــــــات  اقتــراح 
المجلــس. علــى  وعرضهــا 

	2 اقتــراح التشــريعات المنظمــة للمــوارد البشــرية فــي الإمــارة، وتحديثهــا بمــا يتفــق مــع المتغيــرات والاحتياجــات، .
وعرضهــا علــى المجلــس. 

	3 ومـــدى . البشـــرية  المـــوارد  وتشـــريعات  نظـــم  تطبيـــق  ســـامة  مـــن  للتأكـــد  الحكوميـــة  الجهـــات  متابعـــة 
بهـــا. الالتـــزام 

	4 إصدار التعاميم اللازمة لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات المنظمة للموارد البشرية..

	5 التنســيق مــع دائــرة الماليــة المركزيــة فيمــا يتعلــق بمشــروعات ميزانيــة المــوارد البشــرية الســنوية للجهــات .
الحكوميــة.

	6 فحــص ملفــات الموظفيــن وطلــب أيــة معلومــات أو مســتندات تتعلــق بهــذه الملفــات أو أي شــأن مــن شــؤون .
المــوارد البشــرية فــي حالــة الضــرورة وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة.

	7 العمــل علــى تصحيــح المخالفــات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية بأيــة جهــة مــن الجهــات الحكوميــة واقتــراح .
، ورفــع التقاريــر بشــأنها إلــى المجلــس لاتخــاذ القــرار المناســب بشــأنها.

ً
الحلــول التــي تكفــل تلافيهــا مســتقبلا

	8 التنظيميــة . الهيــاكل  يخــــــــــــدم  بمــا  الوظائــف  وتصنيــف  وتوصيــف  الأداء  إدارة  وأنظمــة  أســس  وضـــــــــــــع 
الحكوميــة. بالجهــات 

	9 التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة بشــأن هياكلهــا التنظيميــة ومــا يترتــب علــى إعــادة الهيكلــة مــن آثــار إداريــة .
ورفــع توصيــات بشــأنها للمجلــس.

التنسيق مع اللجنة الدائمة للموارد البشرية بشأن الموضوعات المعروضة عليها.10	.

إعداد وتوحيد نماذج المستندات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية لكافة الجهات الحكومية. 11	.

التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لمتابعة شؤون المتقاعدين في الحكومة.12	.

إعــداد الدراســات والبحــوث وتقديــم المقترحــات والخيــارات والبدائــل لدعــم القــرار بهــدف تفعيــل دور 13	.
المــوارد البشــرية فــي الإمــارة.

تقديم الاستشارات المتعلقة بالموارد البشرية للجهات الحكومية.14	.
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إنشــاء قاعــدة بيانــات مركزيــة وتطويــر أنظمــة المعلومــات بالدائــرة بمــا يخــدم الأهــداف ويدعــم اتخــاذ 15	.
القــرار. 

رفع تقرير سنوي عن أعمالها إلى المجلس.16	.

تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي يتطلبها حسن سير العمل بالدائرة.17	.

وضع برامج إحلال وتوطين الوظائف بالحكومة ومتابعة تنفيذها.18	.

يخــدم 19	. بمــا  الحكوميــة  الجهــات  بموظفــي  الخاصــة  والتأهيــل  التدريــب  برامــج  خطــط  وتنفيــذ  تصميــم 
لــدى الجهــات الحكوميــة بمــا يكفــل  احتياجــات ســوق العمــل والعمــل علــى إعــداد القيــادات المواطنــة 

.
ً
وإداريــا  

ً
فنيــا البشــرية  المــوارد  بــأداء  الارتقــاء 

الجديــدة 20	. التخصصــات  عــن  بالإمــارة  العمــل  ســوق  حاجــة  لاستشــراف  دوريــة  ميدانيــة  دراســات  عمــل 
العمــل. فــي ســوق  بالتغيــرات  المرتبطــة 

التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة بشــأن احتياجاتهــا مــن الكــوادر الوظيفيــة المواطنــة، الإداريــة أو الفنيــة 21	.
لشــغل الوظائــف الشــاغرة أو المســتحدثة بغــرض تحقيــق المشــاريع التنمويــة فــي الإمــارة.

التنســيق مــع المؤسســات التعليميــة بهــدف المواءمــة بيــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل فــي 22	.
الإمــارة.

فــي 23	. اقتــراح خطــط وبرامــج تأهيــل الكــوادر المواطنــة ورفــع كفاءتهــا بمــا يخــدم احتياجــات ســوق العمــل 
لاعتمادهــا. المجلــس  علــى  وعرضهــا  الإمــارة 

تنظيــم ورعايــة وحضــور المعــارض المتعلقــة بالمــوارد البشــرية فــي الإمــارة وخارجهــا بالتنســيق مــع الجهــات 24	.
المختصــة الأخــرى.

أية اختصاصات أخرى تناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.25	.
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رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على البنود التالية في المادة رقم )4(، وذلك على النحو التالي:
- تمت إعادة صياغة البنود رقم )1( و)2( ودمجهم في بند واحد تحت الرقم )1(.	
- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود فقد تم إضافة بند جديد تحت الرقم )2(.	
- تمت إعادة صياغة البنود رقم )3( و )4( ودمجهم في بند واحد تحت الرقم )3(.	
- تم حذف البند رقم )6( لرؤية المجلس تضمينه كاختصاص في اللائحة التنفيذية التي ستصدر بموجب هذا القانون. 	
- تمت إعادة صياغة البنود رقم )8( و )9( ودمجهم في بند واحد تحت الرقم )6(.	
- تم استبدال عبارة )اللجنة الدائمة( بعبارة )لجنة شؤون الخدمة المدنية( في البند رقم )10(.	
- تم حذف البند رقم )11( لرؤية المجلس تضمينه كاختصاص في اللائحة التنفيذية التي ستصدر بموجب هذا القانون.	
- تمت إعادة صياغة البنود رقم )13( و )20( في بند واحد تحت الرقم )9(.	
- تمت إعادة صياغة البند رقم )15(.	
- تم حذف البند رقم )17( لرؤية المجلس تضمينه كاختصاص إداري ويجب تضمينه في اللائحة التنفيذية التي ستصدر 	

بموجب هذا القانون. 
- تمت إعادة صياغة البند رقم )18(.	
- تمت إعادة صياغة البنود رقم )19( و)21( و )22( و)23( ودمجهم في بند واحد تحت الرقم )14(. 	

لتُقرأ كالتالي:
الاختصاصات

مادة )4(
يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الصلاحيات والاختصاصات التالية:

	1 اقتــراح السياســات والتشــريعات والخطــط الاســتراتيجية أو التعديــات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية علــى مســتوى .
الحكومــة وعرضهــا علــى المجلــس.

	2 إعــداد اللوائــح والأنظمــة التشــغيلية والإداريــة والهيــاكل التنظيميــة المتعلقــة بعمــل الدائــرة ورفعهــا للمجلــس .
لاعتمادها. 

	3 متابعــة الجهــات الحكوميــة للتأكــد مــن ســامة تطبيــق نظــم وتشــريعات المــوارد البشــرية ومــدى الالتــزام بهــا .
وإصــدار التعاميــم اللازمــة بشــأنها.   

	4 ــات . ــنوية للجه ــرية الس ــوارد البش ــة الم ــروعات ميزاني ــق بمش ــا يتعل ــة فيم ــة المركزي ــرة المالي ــع دائ ــيق م التنس
ــة. الحكومي

	5 العمــل علــى تصحيــح المخالفــات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية بأيــة جهــة مــن الجهــات الحكوميــة واقتــراح الحلــول .
التــي تكفــل تلافيهــا مســتقبلًا، ورفــع التقاريــر بشــأنها إلــى المجلــس لاتخــاذ القــرار المناســب بشــأنها.

	6 وضــع أســس وأنظمــة إدارة الأداء وتوصيــف وتصنيــف الوظائــف بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة بشــأن .
هياكلهــا التنظيميــة.

	7 التنسيق مع لجنة شؤون الخدمة المدنية بشأن الموضوعات المعروضة عليها..
	8 التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لمتابعة شؤون المتقاعدين في الحكومة..



23

	9 إعــداد المســوحات الميدانيــة والبحــوث والدراســات وتقديــم المقترحــات والبدائــل لدعــم القــرار فــي مجــال المــوارد .
البشــرية بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة. 

تقديم الاستشارات المتعلقة بالموارد البشرية للجهات الحكومية.10	.
إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة لجميــع الموظفيــن بالجهــات الحكوميــة وكذلــك للباحثيــن عــن العمــل بالتعــاون مــع 11	.

الجهــات المختصــة. 
رفع تقرير سنوي عن أعمالها إلى المجلس.12	.
وضع برامج لتوطين الوظائف بالجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.13	.
التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة بشــأن احتياجاتهــا مــن الكــوادر الوظيفيــة المواطنــة وتصميــم وتنفيــذ خطــط 14	.

وبرامــج التدريــب الفنــي والإداري، ولهــا فــي ســبيل ذلــك دراســة ســوق العمــل والتنســيق مــع المؤسســات ذات 
الاختصــاص.   

تنظيــم ورعايــة وحضــور المعــارض المتعلقــة بالمــوارد البشــرية فــي الإمــارة وخارجهــا بالتنســيق مــع الجهــات 15	.
المختصــة الأخــرى.

أية اختصاصات أخرى تناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.16	.

مادة )5(
لغايات تنفيذ هذا القانون تلتزم الجهات الحكومية بتزويد الدائرة بما يلي:

	1 البيانات والإحصائيات المتعلقة بالموارد البشرية وأية تعديلات تطرأ عليها بصفة دورية..

	2 احتياجاتها السنوية الخاصة بتطوير وتأهيل مواردها البشرية..

	3 الهياكل التنظيمية والتعديلات المقترحة بشأنها..

	4  وتحديد نوعية الوظائف المطلوبة .
ً
بيان بالدرجات الشاغرة أو المستحدثة المعتمدة في الميزانية سنويا

لشغلها.

	5 أية بيانات أو معلومات أو تقارير متعلقة بالموارد البشرية تطلبها الدائرة..

تم استحداث مادة جديدة تحت الرقم ( 6)، وهي كالتالي:

مادة )6(
يصدر المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )6(
هــذا  يزيــل  الــذي  الحــد  إلــى  أحكامــه  مــع  يتعــارض  حكــم  كل  ويلغــى  صــدوره  تاريــخ  مــن  القانــون  بهــذا  يعمــل 

الرســمية. الجريــدة  فــي  وينشــر  يخصــه،  فيمــا  كل  تنفيــذه،  المعنيــة  الجهــات  وعلــى  التعــارض، 

مع مراعاة إعادة ترتيب المواد تم استبدال رقم المادة )6( بالرقم )7( مع إعادة صياغة المادة، وذلك على النحو الآتي: 

مادة )7(
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

رأي لامجلس الاسشتاري

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على المادة )117( من الدستور، 

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

 والمرسوم الأميري رقم )10( لسنة 2011م بشأن إنشاء دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، 

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

 ولما تقتضيه المصلحة العامة،

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2012 م
بشأن أهداف وصلاحيات واختصاصات

دائرة الضواحي والقرى

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على مسمى مشروع القانون على النحو الآتي: 
- تمت إضافة كلمتي )تنظيم( و)شؤون( إلى المسمى.	
- تمت إضافة عبارة )في إمارة الشارقة( إلى آخر مسمى المشروع. 	

ليُقرأ كالتالي: 
مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2012م 

بشأن 
تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة
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فيرعتلاات
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة إزاء كل منهــا مــا لــم يقــض 
ســياق النــص علــى خــاف ذلــك:

الإمــــــارة: إمارة الشارقة.

الحاكم:  حاكم الإمارة.  

الدائرة: دائرة الضواحي والقرى في الإمارة.

الرئيس:  رئيس الدائرة.

المجالس: يقصد بها “مجلس الضاحية” في المدينة، و”مجلس القرية” في المنطقة والمحددة وفقا للتقسيمات 
الإدارية المعتمدة في الإمارة.

أصدرنا القانون الآتي:

ــي  ــى كلمت ــس( إل ــة )المجل ــة كلم ــين(، وإضاف ــة )المجلس ــذف كلم ــون بح ــروع القان ــة مش ــى ديباج ــل عل ــم التعدي ت
)الاستشــاري( و )التنفيذي(.لتُقــرأ كالتالــي: 

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على المادة )117( من الدستور، 

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم )10( لسنة 2011م بشأن إنشاء دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، 
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

رأي لامجلس الاسشتاري
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تم التعديل على المادة رقم )2( – الأهداف وإعادة صياغتها على النحو الآتي: 

الأهداف
مادة )2(

تهدف الدائرة عن طريق المجالس إلى: 
	1 توفير مستوى المعيشة اللائق للمواطنين باعتبارها حقا أساسيا لكل مواطن..
	2 رفع الوعي وإيجاد الثقافة المجتمعية العامة..
	3 اســتغلال الإمكانيــات المتاحــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة بتهيئــة الســكن والخدمــات التعليميــة والصحيــة .

والثقافيــة والاجتماعيــة.
	4 تقويــة أواصــر الترابــط الاجتماعــي والمســاهمة فــي الحفــاظ علــى الأمــن فــي المجتمــع ضمانــا لتحقيــق التنميــة .

ــاملة والمستدامة. الش

رأي لامجلس الاسشتاري

الأهداف
مادة )2(

تهــدف الدائــرة عــن طريــق المجالــس إلــى توفيــر مســتوى المعيشــة اللائــق للمواطنيــن، مــن أجــل رفــع الوعــي، 
وإيجــاد الثقافــة المجتمعيــة العامــة، التـــي تحتــرم إنســانية الإنســان وتوجــد الآليــات الكفيلــة لتعزيــز كرامتــه 
ا أساسيا لكل مواطن   وذلك باستغلال الإمكانيات المتاحة بتهيئة 

ً
وصيانة حقوقه والوفاء بها باعتبارها حقــ

الســكن والخدمــات التعليميــة والصحيــة والثقافيــة والاجتماعيــة، كمــا تعمــل علــى تقويــة أواصــر الترابــط 
ــا   لتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة.

ً
الاجتماعــي والمســاهمة فــي الحفــاظ علــى الأمــن فــي المجتمــع ضمانــــ

اخصتاصات لادائرة
مادة )3(

تختص الدائرة بما يلي:

	1 رفع طلبات الحالات العاجلة التي تدخل ضمن اختصاص الدائرة للحاكم..

	2 تمثيل المجالس في المجلس التنفيذي وعرض كافة الأمور والمتطلبات المتعلقة بها على المجلس..

	3 دراســة احتياجــات الضواحــي والقــرى والعمــل علــى تلبيتهــا بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة الأخــرى فــي .
الإمــارة. 
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	4 الإشــراف علــى المجالــس ورفــع ملاحظاتهــا ومقترحاتهــا وتوصياتهــا للحاكــم أو المجلــس التنفيــذي حســب .
مقت�ضــى الحــال.

	5 اقتراح التشريعات واللوائح والنظم الخاصة بالدائرة والمجالس في الإمارة..

	6 المجالــس وتلقــي . فــي  العمــل والخدمــات  بــأداء  والنهــوض  التطويــر  لغايــات  البحـــــــوث والدراســات  إعــداد 
التقاريــر الدوريــة عــن المشـــــــــاكل والعقبــات التــي تعتــرض أعمالهــا ورفعهــا للحاكــم أو المجلــس التنفيــذي 

حســب مقت�ضــى الحــال.

	7 الجهــات . مــع  بالتنســيق  الاختصــاص  منطقــة  فــي  الاجتماعيــة  للظواهــر  والدراســات  البحــوث  إعــداد 
التنفيــذي. للمجلــس  ورفعهــا  الإمــارة  فــي  المختصــة 

	8 المســاهمة فــي تســوية المنازعــات المعروضــة علــى المجالــس بالطــرق الوديــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة .
فــي الإمــارة.

	9 التنسيق مع الجهات المختصة لإجراء الدراسات للوقاية من الجريمة وصولا لبيئة آمنة..

الإشــراف علــى حســن ســير العمــل بالمجالــس والعمــل علــى تنفيــذ توصياتهــا وفقــا لأحــكام هــذا القانــون وأيــة 10	.
تشــريعات أخرى ذات علاقة.  

تم التعديل على البنود التالية في المادة رقم )3( - اختصاصات الدائرة، وذلك على النحو الآتي: 
- تم حذف عبارة )وعرض كافة الأمور والمتطلبات المتعلقة بها على المجلس( من البند رقم )2(.	
- تم حذف عبارة )وأية تشريعات أخرى ذات علاقة( المذكورة آخر البند رقم )10(.	
- تم إضافة بند جديد تحت الرقم )11(.	

لتُقرأ كالتالي:
2. تمثيــل المجالس في المجلس التنفيذي.

10. الإشــراف على حســن ســير العمل بالمجالس والعمل على تنفيذ توصياتها وفقا لأحكام هذا القانون.
11. أيــة اختصاصــات تناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مجالس لاضواحي ولاقرى
مادة )4(

فنيــا وإداريــا وماليــا، ويصــدر  الدائــرة  وتتبــع  والقــرى(  الضواحــي  )مجالــس  تســمى  الإمــارة مجالــس  فــي  نشــأ 
ُ
ت

الحاكــم. مــن  مرســوم  بتشــكيلها 

اخصتاصات مجالس لاضواحي ولاقرى
مادة )5(

بمراعاة الاختصاصات والتشــريعات الســارية في الإمارة تختص المجالس تحت الإشــراف المباشــر لرئيس 
الدائــرة بمــا يلــي:

	1 رصد ومتابعة احتياجات الأهالي في المجالس وإبلاغ الدائرة بها لاتخاذ ما يلزم بشأنها..

	2 التنسيق مع الجهات الأمنية للوقاية من الجريمة وتوفير بيئة آمنة في الإمارة..

	3 توعية الأفراد بمخاطر الانحرافات الاجتماعية والوقاية منها..

	4 اســتثمار طاقــات ومهــارات أفــراد المجالــس فــي خدمــة مجتمعهــم والمســاهمة فــي نشــر الوعــي الاجتماعــي .
والثقافــي فــي المجالــس بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة فــي الإمــارة.

	5 الســعي لتوفيــر الطمأنينــة للمواطنيــن وحثهــم علــى الالتــزام بالنظــام العــام واحتــرام الآداب والبعــد عمــا .
يخــدش الحيــاء. 

تـم التعديـل علـى البنود التالية فـي المادة رقم )5( - اختصاصات مجالس الضواحي والقرى، وذلك على النحو الآتي: 
- تم حذف عبارة )في المجالس( من البند رقم )1(.	
- تمت إضافة عبارة )بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة( إلى آخر البند رقم )3(.	
- تم حذف عبارة )في المجالس( من البند رقم )4(.	
- ــارة )وحثهــم علــى الالتــزام بالنظــام العــام واحتــرام الآداب والبعــد عمــا يخــدش الحيــاء( المذكــورة 	 تــم حــذف عب

آخــر البنــد رقــم )5(.

لتُقرأ كالتالي:

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )6(
لا يجوز للعضو في المجالس أن يتدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية أو التنفيذية.

أحكام عامة
مادة )7(

يتولــى الرئيــس عمليــة الإشــراف اليومــي علــى أعمــال ونشــاطات الدائــرة ويكــون لــه علــى وجــه الخصــوص 
ممارســة الصلاحيــات التاليــة: 

	1 إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بعمل الدائرة..

	2 إعداد السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة..

	3 الإشراف على الأنشطة الإدارية للدائرة وعلى جميع العاملين بها لإنجاز ومتابعة تنفيذ قراراته..

	4 إعداد اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية المتعلقة بعمل الدائرة ورفعها للمجلس لاعتماده..

	5 رفع تقارير دورية عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس التنفيذي..

	6 أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليه من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

اختصاصات مجالس الضواحي والقرى
مادة )5(

بمراعاة الاختصاصات والتشريعات السارية في الإمارة تختص المجالس تحت الإشراف المباشر لرئيس الدائرة بما يلي:
	1 رصد ومتابعة احتياجات الأهالي وإبلاغ الدائرة بها لاتخاذ ما يلزم بشأنها..
	2 التنسيق مع الجهات الأمنية للوقاية من الجريمة وتوفير بيئة آمنة في الإمارة..
	3 توعية الأفراد بمخاطر الانحرافات الاجتماعية والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة..
	4 اســتثمار طاقــات ومهــارات أفــراد المجالــس فــي خدمــة مجتمعهــم والمســاهمة فــي نشــر الوعــي الاجتماعــي .

والثقافــي بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة فــي الإمــارة.
	5 السعي لتوفير الطمأنينة للمواطنين..
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مادة )8(
بناء على عرض الرئيس يصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يلي:

	1 اللائحة التنفيذية لهذا القانون..

	2 الهيكل التنظيمي للدائرة..

	3 القرارات التي لا تتعارض وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية..

تم التعديل على المادة رقم )7( – أحكام عامة وذلك على النحو الآتي: 
- تم حذف كلمة )اليومي( من الديباجة.	
- تم دمج البندين رقم )1( و )2( في بند واحد. 	
- تمت إعادة صياغة البند رقم )3( من المشروع الأصلي.	
- تمت إضافة عبارة )والهياكل التنظيمية( إلى البند رقم )4(.	

لتُقرأ كالتالي: 
أحكام عامة

مادة )7(
يتولى الرئيس عملية الإشراف على أعمال ونشاطات الدائرة ويكون له على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية: 

	1 ــذي . ــس التنفي ــى المجل ــرة ورفعهــا إل ــل الدائ ــة بعم إعــداد السياســات والخطــط الاســتراتيجية الشــاملة المتعلق
ــا. لاعتماده

	2 الإشراف على كافة الأنشطة الإدارية والمالية للدائرة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها..
	3 إعــداد اللوائــح والأنظمــة التشــغيلية والإداريــة والهيــاكل التنظيميــة المتعلقــة بعمــل الدائــرة ورفعهــا للمجلــس .

لاعتمــاده.
	4 رفع تقارير دورية عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس التنفيذي..
	5 أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليه من الحاكم أو المجلس التنفيذي..

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )8( وإعادة صياغتها على النحو الآتي:

مادة )8(
يصدر المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )9(
لرئيــس الدائــرة إصــدار القــرارات التنفيذيــة والأنظمــة واللوائــح اللازمــة لحســن ســير العمــل بهــا بعــد عرضهــا 

علــى المجلــس التنفيــذي.

مادة )10(
يتكــون الجهــاز التنفيــذي للدائــرة مــن عــدد كاف مــن الموظفيــن والمســتخدمين يطبــق عليهــم القانــون رقــم )5( 

لســنة 2001م بشــأن الخدمــة المدنيــة للإمــارة وتعديلاتــه.

مادة )11(
يعمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره، ويُلغــى كل حكــم يتعــارض وأحكامــه إلــى الحــد الــذي يزيــل هــذا التعــارض 

وينشــر في الجريدة الرســمية.

تم التعديل على المادة رقم )9( بحذف عبارة )والأنظمة واللوائح(، لتُقرأ كالتالي:  

مادة )9(
لرئيس الدائرة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لحسن سير العمل بها بعد عرضها على المجلس التنفيذي.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم حذف المادة رقم )10( من المشروع الأصلي.

رأي لامجلس الاسشتاري
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صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )11( مــن المشــروع الأصلــي، وإعــادة صياغتهــا 
علــى النحــو الآتــي: 

مادة )11(
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

رأي لامجلس الاسشتاري
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نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 

وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 

وتعديلاتــه،

والقانون رقم )2( لسنة 2003م بإعادة تنظيم العمل بالمناطق الحرة في إمارة الشارقة،

والمرســوم الأميــري رقــم )2( لســنة 1995م فــي شــأن إنشــاء منطقــة حــرة فــي مطــار الشــارقة الدولــي وهيئــة المنطقــة 

الحــرة لمطــار الشــارقة الدولــي،

بالشــارقة وهيئــة المنطقــة  بالحمريــة  الحــرة  والمرســوم الأميــري رقــم )6( لســنة 1995م بشــأن إنشــاء المنطقــة 

بالشــارقة،  بالحمريــة  الحــرة 

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة،  وبناء على مو

أصدرنا القانون الآتي:

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2012
 بشأن دمج وتحديد اختصاصات المناطق الحرة

في إمارة الشارقة
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مادة )1(
أ تدمــج كل مــن المنطقــة الحــرة فــي مطــار الشــارقة الدولــي وهيئتهــا والمنطقــة الحــرة بالحمريــة وهيئتهــا فــي إدارة 	.

واحدة وتختص هذه الإدارة بالاختصاصات المقررة للمنطقتين وهيئتهما المدمجتين فيها.

ب يرأس الإدارة المستحدثة في البند )أ( أعلاه رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة.	.

ج يصــدر باعتمــاد الهيــكل التنظيمــي مرســوم أميــري بنــاء علــى عــرض رئيــس الدائــرة بعــد موافقــة المجلــس 	.
التنفيــذي للإمــارة. 

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون بحذف عبارة )ولائحته الداخلية( أينما وردت، لتُقرأ كالتالي:  

نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وتعديلاته،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته،
والقانون رقم )2( لسنة 2003م بإعادة تنظيم العمل بالمناطق الحرة في إمارة الشارقة،

................................................

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )1( وإعادة صياغتها على النحو الآتي: 
- تم استبدال كلمة )الإدارة( أينما ذُكرت بكلمة )الهيئة(.	
- تمت إضافة عبارة )وتسمى الهيئة العامة لإدارة المناطق الحرة في إمارة الشارقة( في آخر البند )أ(.	
- تمت إعادة صياغة البند )ب(.	
- تم استحداث بنود جديدة وهي )ج( و)هـ( من المشروع المقترح.	
- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تمت إعادة صياغة البند )ج( في المشروع الأصلي. 	

لتُقرأ كالتالي:
مادة )1(

أ ــة وهيئتهــا 	. ــي وهيئتهــا والمنطقــة الحــرة بالحمري ــن المنطقــة الحــرة فــي مطــار الشــارقة الدول تدمــج كل م
فــي هيئــة واحــدة وتختــص هــذه الهيئــة بالاختصاصــات المقــررة للمنطقتيــن وهيئتهمــا المدمجتيــن فيهــا 

ــة العامــة لإدارة المناطــق الحــرة فــي إمــارة الشــارقة.  وتســمى الهيئ

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )3(
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة )4(
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مادة )2(
	1 المســتحدثة وتحــل . إلــى الإدارة  لــدى الآخريــن  المنطقتيــن المدمجتيــن وحقوقهمــا  كافــة موجــودات  تــؤول 

تلــك الحقــوق وإصــدار المخالصــات اللازمــة لذلــك. فــي تحصيــل  محلهمــا 

	2 تــؤول جميــع التزامــن المنطقتيــن المدمجتيــن وهيئتهمــا علــى الإدارة المســتحدثة وتلتــزم الإدارة بالوفــاء بهــا .
لمســتحقيها.

ب يــرأس الهيئــة المشــار إليهــا فــي البنــد )أ( مــن هــذه المــادة رئيــس دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك فــي إمــارة 	.
الشارقة.

ج يصدر بمرسوم أميري تعيين رئيس الهيئة ومديرها العام.	.
د ــاء علــى عــرض رئيــس الهيئــة بعــد موافقــة المجلــس التنفيــذي 	. يصــدر الهيــكل التنظيمــي بمرســوم أميــري بن

للإمــارة. 
ه يصدر رئيس الهيئة اللوائح والنظم اللازمة بعد موافقة المجلس التنفيذي للإمارة.	.

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )2( باســتبدال كلمــة )الإدارة( أينمــا ذُكــرت بكلمــة )الهيئــة(، ودمــج بنودهــا المذكــورة 
تحــت بنــد واحــد، وإعــادة صياغتهــا علــى النحــو الآتــي: 

مادة )2(
ــة  ــى الهيئ ــن إل ــدى الآخري ــة ل ــك الحقــوق والالتزامــات المترتب ــن وكذل ــن المدمجتي ــؤول كافــة موجــودات المنطقتي ت

ــون. ــد )أ( مــن المــادة )1( فــي هــذا القان المشــار إليهــا فــي البن

رأي لامجلس الاسشتاري



37

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

تم التعديل على المادة رقم )4( باستبدال كلمة )صدوره( بكلمة )نشره( مع حذف كلمة )ويُنشر(، لتُقرأ كالتالي:

مادة )4(
يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجرية الرسمية.

رأي لامجلس الاسشتاري
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نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه، 

والقانون رقم )5( لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية في إمارة الشارقة وتعديلاته،

والمرسوم بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن تعديل القانون رقم )5( لسنة 2001م أعلاه،

افقــة المجلــس التنفيــذي والمجلــس  وبنــاء علــى مــا عرضــه رئيــس دائــرة المــوارد البشــرية فــي إمــارة الشــارقة، ومو
الاستشــاري، 

وما تقتضيه المصلحة العامة،

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2012 م
بتعديل المرسوم بقانون رقم ) 1( لسنة2007 م 

 بتعديل القانون رقم ) 5( لسنة 2001 م
 بشأن الخدمة المدنية لإمارة

الشارقة وتعديلاته

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على مسمى مشروع القانون على النحو الآتي: 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2012م بتعديل القانون رقم )5( لسنة 2001م
بشأن 

الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته
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أصدرنا القانون الآتي:

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون، وذلك على النحو الآتي:  
- تم استبدال عبارة )لائحته الداخلية وتعديلاته( أينما ذُكرت بعبارة )القوانين المعدلة له(.	
- تــم حــذف )والمرســوم بقانــون رقــم )1( لســنة 2007م بشــأن تعديــل القانــون رقــم )5( لســنة 2001م أعــاه( تجنبــا 	

للتكرار.

لتُقرأ الديباجة كالتالي: 
نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة،

ــن  ــارقة والقواني ــارة الش ــذي لإم ــس التنفي ــاء المجل ــأن إنش ــنة 1999م بش ــم )2( لس ــون رق ــى القان ــاع عل ــد الاط بع
ــه،  ــة ل المعدل

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والقوانين المعدلة له،
والقانون رقم )5( لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية في إمارة الشارقة والقوانين المعدلة له، 

وبنــاء علــى مــا عرضــه رئيــس دائــرة المــوارد البشــرية فــي إمــارة الشــارقة، وموافقــة المجلــس التنفيــذي والمجلــس 
الاستشــاري، 

وما تقتضيه المصلحة العامة،

رأي لامجلس الاسشتاري

مادة )1(
يُســتبدل بتعريــف الراتــب الأسا�ســي الــوارد بنــص المــادة )1( مــن المرســوم بقانــون رقــم )1( لســنة 2007م 

المشــار إليــه، بالتعريــف الآتــي:

الراتب الأسا�سي: يحتسب على أساس )%75( من الراتب الإجمالي.

مادة )2(
يُعمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذ أحكامــه كل فيمــا يخصــه، ويُنشــر فــي 

الرســمية. الجريــدة 
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صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

تم التعديل على المادة رقم )2( بحذف عبارة )وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه(، لتُقرأ كالتالي: 
مادة )2(

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

رأي لامجلس الاسشتاري
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نحن سلطان بن محمد القاسمي -حاكم إمارة الشارقة، 

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )1( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة،

والقانون رقم )1( لسنة 2003م في شأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة )وتعديلاته(،

والقانون رقم )2( لسنة 2005م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية،

والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 1991م بشأن إنشاء لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )21( لسنة 2012م بشأن إنشاء مجلس الشارقة الاقتصادي،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري وما تقتضيه المصلحة العامة، وبناء على مو

أصدرنا القانون التالي:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2012 م
بشأن تنظيم أهداف واختصاصات

مجلس الشارقة الاقتصادي
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مادة )1(
فيرعتلاات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

المجلس: مجلس الشارقة الاقتصادي.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأمين العام: أمين عام المجلس.

الدائــرة: هــي الدائــرة الحكوميــة وتشــمل أي هيئــة أو مؤسســة عامــة تابعــة للحكومــة، كمــا تشــمل الجهــات 
الاقتصاديــة. بالشــؤون  المعنيــة  الاتحاديــة 

تم التعديل على المادة رقم )1( - تعريفات، وذلك على النحو الآتي: 
- تم استبدال عبارة )رئيس المجلس( بعبارة )صاحب السمو الحاكم( في تعريف )الرئيس(، ليُقرأ كالتالي:	

الرئيس: صاحب السمو الحاكم. 
- تم حذف )الدائرة( من التعريفات واستبداله بتعريف لـ )الجهة الحكومية(. ليُقرأ كالتالي:	

الجهة الحكومية: تشمل الجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية العاملة في الإمارة ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية 
مع مراعاة قواعد الاختصاص.

رأي لامجلس الاسشتاري

مادة )2(
لامقر

يكون مقر المجلس الرئيس مدينة الشارقة، ويجوز له أن ين�شئ فروعا أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
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مادة )3(
الأهداف

يهدف المجلس إلى:

	1 الإمارة . في  القطاعات  لكافة  والمتوازنة  والمستدامة  الشاملة  الاقتصادية  التنمية  استراتيجية  وضع 
بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الأخرى المعنية.

	2 تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة..

	3 الاستيعابية . الطاقات  وتوسيع  المواطنين  لجميع  الحياة  وتحسين  المعيشة  مستويات  رفع  على  العمل 
والإنتاجية للاقتصاد وتعزيز قدراته.

	4 المساهمة في إيجاد الصيغ والوسائل الكفيلة بمواجهة التحديات ومعوقات الحركة الاقتصادية للإمارة .
داخليا وخارجيا.

	5 وتعزيز . الخاصة،  الاستثمارات  مجالات  وتوسيع  الاقتصادية،  التنمية  في  الخاص  القطاع  دور  تعزيز 
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

	6 بمراعاة . وتنظيمه  رعايته  أطر  ووضع  والمتوسطة،  الصغيرة  الاقتصادية  المنشآت  قطاع  تطوير 
التشريعات السارية بهذا الشأن. 

	7 تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة والعمل على رفع مكانته على المستوى الإقليمي والدولي. .

مادة )4(
الاخصتاصات

مع مراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة يمارس المجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات 
التالية:

	1 المشــاركة فــي وضــع الخطــط ورســم السياســات الاقتصاديــة للإمــارة عــن طريــق رفــع التوصيــات اللازمــة .
للحاكم أو المجلس التنفيذي أو الدائرة.	

	2 تقديم الاقتراحات بشأن تنسيق العمل بين الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالأمور الاقتصادية في .
الإمارة، للحاكم أو المجلس التنفيذي أو الدائرة.

	3 إنجاز . وكفاءة  سرعة  يكفل  بما  الدائرة،  لدى  بها  المعمول  الإجراءات  لتبسيط  الاقتراحات  تقديم 
المعاملات وخدمة المشروعات والأنشطة الاقتصادية.

	4 إلى . يؤدي  بما  وتقييمها  الاقتصادي  بالقطاع  المرتبط  الحكومي  الأداء  بتطوير  الكفيلة  البرامج  اقتراح 
تفعيل دور الأجهزة التنظيمية والرقابية في الإمارة.



44

	5 المساهمة في اقتراح التشريعات والأنظمة الاقتصادية الجديدة، أو تطوير القائم منها وإبداء الرأي في .
التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات المقترحة ذات البعد الاقتصادي والمالي التي تحال إليه من 

المجلس التنفيذي.

	6 رسم السياسات والضوابط والمعايير المتعلقة بخصخصة المشروعات والقطاعات العامة..

	7 الإمارة . في  الاقتصادية  المشروعات  في  والاستثمار  المشاركة  على  المواطنين  تشجع  التي  المبادرات  تبني 
وذلك عن طريق تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم والتسهيلات، ونشر الوعي الاستثماري بينهم.  

	8 في الإمارة خصوصا . في المشروعات الاقتصادية  للمساهمة  العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية 
المشروعات التي تتطلب رأس المال والخبرة والتقنية العالية، ووضع الحوافز والضوابط اللازمة.

	9 العمل على تعزيز التعاون والتكامل فيما بين المشروعات الاقتصادية المتماثلة في الإمارة للابتعاد عن .
المنافسة الضارة ومراعاة تجنب الازدواجية عند إقامة المشروعات الاقتصادية الجديدة.

في ذلك خدمات 10	. بما  في الإمارة حاليا،  المقام عليها المشروعات الاقتصادية  المناطق  تقييم احتياجات 
البنى التحتية، واقتراح أفضل السبل الكفيلة بزيادة كفاءة هذه المناطق.

وضع أولويات لمشروعات التطوير اللازمة لغايات إقامة مشروعات اقتصادية جديدة في الإمارة.11	.

تقديم المشورة في كل ما يتعلق بالأمور الاقتصادية للحكومة وللمجتمع الاقتصادي في الإمارة.12	.

تبني ودعم المبادرات ذات الأثر الإيجابي على السياسات الاقتصادية في الإمارة بما يكفل تعزيز الأمن 13	.
والاستقرار والتكامل الاقتصادي، والتنسيق مع الدائرة فيما يتعلق بتلك المبادرات.  

المشاركة في تقديم الاقتراحات الخاصة باستيعاب القوى العاملة في سوق العمل بما في ذلك متطلبات 14	.
الإعداد والتأهيل.

الاقتصادية وبحث خطط 15	. القاعدة  وتنويع  توسيع  والعمل على  المدخرات  تنمية  بحث طرق ووسائل 
ووسائل زيادة الدخل في الإمارة.

الحلول 16	. واقتراح  الأعمال  ورجال  المستثمرين  تواجه  التي  الاقتصادي  العمل  معوقات  أسباب  بحث 
اللازمة لها ورفعها إلى الحاكم أو المجلس التنفيذي.

مناقشة أية أفكار أو مشاريع اقتصادية تحال للمجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.17	.

دعم الأنشطة الهادفة إلى الترويج للإمارة كمركز اقتصادي عالمي.18	.

متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها المحتملة على اقتصاد الإمارة واتخاذ التدابير 19	.
اللازمة للاستفادة من إيجابياتها والحد من آثارها الضارة.

تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي يتطلبها حسن سير العمل بالمجلس.20	.

أية مهام أو اختصاصات أخرى يناط بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.21	.
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مادة )5(
تشكيل لامجلس

	1 يُشــكل المجلــس بمرســوم أميــري مــن رئيــس وعــدد مــن الأعضــاء يكــون مــن بينهــم ممثليــن عــن القطاعيــن .
العــام والخــاص، ويحــدد المرســوم عــدد الأعضــاء ومــدة العضويــة بالمجلــس.

	2 ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس..

مادة )6(
للمجلس أن يناقش أي موضوع يتعلق بالشؤون الاقتصادية في الإمارة بحضور رئيس أو مدير عام الدائرة 
المعنيــة بموضــوع النقــاش وللمجلــس أن يرفــع توصياتــه فــي شــأن المواضيــع التــي يناقشــها إلــى الحاكــم أو إلــى 

المجلــس التنفيــذي حســب مقتضيــات الحــال.

تم التعديل على بنود المادة رقم )4( - الاختصاصات، وذلك على النحو الآتي: 

- تــم التعديــل علــى البنــود رقــم )1(، و)2(، و)3(، و)13( باســتبدال كلمــة )الدائــرة( بعبــارة )الجهــة الحكوميــة( أينمــا 	
ذكــرت. لتُقــرأ كالتالــي:

1. المشاركة في وضع الخطط ورسم السياسات الاقتصادية للإمارة عن طريق رفع التوصيات اللازمة للحاكم أو 
المجلس التنفيذي أو الجهة الحكومية.

الإمارة،  في  الاقتصادية  بالأمور  العلاقة  ذات  والمؤسسات  الدوائر  بين  العمل  تنسيق  بشأن  الاقتراحات  تقديم   .2
للحاكم أو المجلس التنفيذي أو الجهة الحكومية.

إنجاز  وكفاءة  سرعة  يكفل  بما  الحكومية،  الجهة  لدى  بها  المعمول  الإجراءات  لتبسيط  الاقتراحات  تقديم   .3
المعاملات وخدمة المشروعات والأنشطة الاقتصادية.

الأمن  تعزيز  يكفل  بما  الإمارة  في  الاقتصادية  السياسات  على  الإيجابي  الأثر  ذات  المبادرات  ودعم  تبني   .13
والاستقرار والتكامل الاقتصادي، والتنسيق مع الجهة الحكومية فيما يتعلق بتلك المبادرات.  

- تمت إضافة كلمة )دراسة( إلى كلمة )بحث( في البند رقم )16(، ليُقرأ كالتالي: 	
16. دراسة وبحث أسباب معوقات العمل الاقتصادي التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال واقتراح الحلول اللازمة 

لها ورفعها إلى الحاكم أو المجلس التنفيذي.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )7(
الأمانة علاامة

يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويحدد المرسوم درجته الوظيفية.

تستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من 
قرارات أو توصيات حتى تمام تنفيذها.

مادة )8(
علــى الأميــن العــام تقديــم مشــروع الهيــكل التنظيمــي الخــاص بالأمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي لإقــراره بعــد 

موافقــة المجلــس عليــه تمهيــدا لإصــداره بمرســوم أميــري.

تم التعديل على المادة رقم )6( باستبدال كلمة )الدائرة( بــعبارة )الجهة الحكومية(، وذلك على النحو الآتي:

مادة )6( 
ــة  ــام الجه ــر ع ــس أو مدي ــور رئي ــارة بحض ــي الإم ــة ف ــؤون الاقتصادي ــق بالش ــوع يتعل ــش أي موض ــس أن يناق للمجل
الحكوميــة المعنيــة بموضــوع النقــاش وللمجلــس أن يرفــع توصياتــه فــي شــأن المواضيــع التــي يناقشــها إلــى الحاكــم 

أو إلــى المجلــس التنفيــذي حســب مقتضيــات الحــال.

رأي لامجلس الاسشتاري

ــكلمة  ــتهدف( بــ ــة )تس ــتبدال كلم ــة باس ــة العام ــم )7( – الأمان ــادة رق ــن الم ــة م ــرة الثاني ــى الفق ــل عل ــم التعدي ت
ــي:   ــرأ كالتال ــوم(، لتُق )تق

مادة )7(

الأمانة العامة
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويحدد المرسوم درجته الوظيفية.

ــة العامــة بتنظيــم وتنســيق مهــام المجلــس بمــا يكفــل تحقيــق أهدافــه ومتابعــة مــا يصــدر عنــه مــن  تقــوم الأمان
قــرارات أو توصيــات حتــى تمــام تنفيذهــا.

رأي لامجلس الاسشتاري
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تم التعديل على بنود المادة رقم )9( وذلك على النحو الآتي: 

- تمت إضافة كلمة )ومتابعة( في البند رقم )3(، ليُقرأ كالتالي: 	
3. اتخاذ إجراءات تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس.

- تم استبدال عبارة )لتقديمها للحاكم( بعبارة )لرفعها للحاكم أو المجلس التنفيذي( في البند رقم )6(. ليُقرأ كالتالي: 	
6. إعداد التقارير الدورية عن أنشطة المجلس لرفعها للحاكم أو المجلس التنفيذي.

رأي لامجلس الاسشتاري

مادة )9(
يختص الأمين العام بما يلي:

	1 القيام بأمانة سر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر الاجتماعات..

	2 اقتراح السياسات وبرامج العمل ورفعها للمجلس..

	3 اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس..

	4 إعداد النظم الكفيلة بتطوير العمل ورفع مستوى أداء العاملين في المجلس. .

	5 إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمجلس وحساباتها الختامية..

	6 إعداد التقارير الدورية عن أنشطة المجلس لتقديمها للحاكم..

	7 الإشراف العام على أنشطة قطاعات المجلس ولجانه وأجهزته وسير العمل فيه..

	8 القيام بالاتصالات اللازمة بالهيئات المحلية والخارجية فيما يتعلق باختصاصات المجلس..

	9 تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الآخرين..

أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.10	.
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مادة )10(
لاموارد لامالية

تتكون الموارد المالية للمجلس من:

	1 الاعتمادات السنوية التي تقررها الحكومة..

	2 أية أموال أخرى يوافق عليها المجلس..

مادة )11(
أحكام عامة

تبــدأ الســنة الماليــة للمجلــس فــي أول ينايــر وتنتهــي آخــر ديســمبر مــن كل عــام، باســتثناء الســنة الماليــة الأولــى 
فتبــدأ مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون وتنتهــي بنهايــة ديســمبر مــن نفــس العــام.

مادة )12(
للمجلــس دعــوة مــن يــراه مــن أهــل الخبــرة فــي القطاعيــن العــام والخــاص لحضــور جلســاته دون أن يكــون لهــم 

صــوت معــدود فــي المــداولات.

مادة )13(
يرفــع المجلــس تقريــرا ربــع ســنوي إلــى الحاكــم عــن نتائــج أعمالــه والصعوبــات التــي تواجهــه والحلــول التــي يو�صــي 

بهــا لاتخــاذ القــرارات المناســبة فــي شــأنها. 

مادة )14(
يصدر بقرار من المجلس التنفيذي ما يلي:

	1 اللائحة الداخلية للمجلس..

	2 الموضوعات التي لم يرد نص بها في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه..

مادة )15(
فــي  يُلغــى المرســوم الأميــري رقــم )1( لســنة 1991م بشــأن إنشــاء لجنــة استشــارية للشــؤون الاقتصاديــة 

الشــارقة. إمــارة 

مادة )16(
فــي الجريــدة  مــع أحكامــه ويُنشــر  يتعــارض  تاريــخ صــدوره ويُلغــى كل حكــم  مــن  القانــون اعتبــارا  بهــذا  يُعمــل 

الرســمية.
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صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

تم التعديل على المادة رقم )16( بحذف عبارة )ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه(، لتُقرأ كالتالي:  

مادة )16(
يُعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

رأي لامجلس الاسشتاري
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نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )3( لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،

والقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،

والقانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )2( لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 1995م بشأن إنشاء هيئة كهرباء ومياه الشارقة وتعديلاته،

والمرســوم الأميري رقم )19( لســنة 2000م بشــأن حظر الري في مزارع المنطقة الوســطى بإمارة الشــارقة بطريقة 
الغمر،

والمرســوم الأميــري بقانــون رقــم )2( لســنة 2007م بشــأن حمايــة الشــبكة العامــة لخدمــات الكهربــاء والمــاء والغــاز 
الطبيعــي والأليــاف البصريــة فــي إمــارة الشــارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وما تقتضيه المصلحة العامة، وبناءً على مو

أصدرنا القانون التالي:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2012 م
بشأن المحافظة على الموارد المائية

في إمارة الشارقة
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تــم التعديــل علــى ديباجــة مشــروع القانــون بإضافــة عبــارة )مــا عرضتــه هيئــة كهربــاء وميــاه الشــارقة( إلــى آخــر بنــد 
مــن الديباجــة، لتُقــرأ كالتالــي: 

وبنــاءً علــى مــا عرضتــه هيئــة كهربــاء وميــاه الشــارقة وموافقــة المجلــس التنفيــذي والمجلــس الاستشــاري لإمــارة 
الشــارقة، ومــا تقتضيــه المصلحــة العامــة،

رأي لامجلس الاسشتاري

مادة )1(
فيرعتلاات

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم 
يقتــض ســياق النــص خــاف ذلــك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة: هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

المدير: مدير عام الهيئة.

البلدية: البلدية المعنية حسب اختصاصها الإداري.

الدائرة: دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة.

لأغــراض  اشــتراك  حســاب  برقــم  الهيئــة  لــدى  المســجل  الاعتبــاري  أو  الطبيعــي  الشــخص  هــو  المســتهلك: 
صناعيــة. أو  تجاريــة  أو  زراعيــة  أو  شــخصية 

المــوارد المائيــة: جميــع مــوارد الميــاه التــي تقــع ضمــن حــدود الإمــارة البريــة والبحريــة ســواء كانــت طبيعيــة )ميــاه 
 فــي مجــاري الأوديــة وبحيــرات الســدود 

ً
ســطحية أو جوفيــة( بمــا فــي ذلــك ميــاه الأمطــار والميــاه المتدفقــة طبيعيــا

والقنــوات الصناعيــة وميــاه الينابيــع والأفــاج والآبــار والميــاه المعدنيــة والتجمعــات المائيــة، أو غيــر طبيعيــة 
كالميــاه المالحــة بعــد تحليتهــا والميــاه العادمــة بعــد تنقيتهــا.

البئــر: أي حفــرة أو خنــدق أو ثقــب يتــم إحداثــه فــي الأرض ســواء بآلــة حفــر أو بغيرهــا لغــرض الوصــول للميــاه 
الجوفيــة واســتخراجها.

صاحب البئر: هو مالك الأرض أو المزرعة أو حائزها أو المنتفع بها أو من في حكمه.
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مادة )2(
الأهداف

اســتدامتها  وضمــان  الإمــارة  فــي  المائيــة  المــوارد  اســتغلال  وترشــيد  وتنظيــم  تنميــة  إلــى  القانــون  هــذا  يهــدف 
وحمايتهــا مــن الاســتنزاف والهــدر والتلــوث المائــي وزيــادة طاقتهــا وتحســين نوعيتهــا ورفــع كفــاءة نقلهــا وتوزيعهــا 
وحســن صيانــة وتشــغيل منشــآتها وإشــراك المنتفعيــن فــي إدارتهــا وتنميتهــا واســتثمارها باعتبارهــا ثــروة وطنيــة 
وذلــك لتحقيــق العدالــة فــي اســتفادة الجيــل الحالــي والأجيــال القادمــة مــن المــوارد المائيــة ولتحقيــق الوظائــف 

البيئيــة الحيويــة المتعــددة.

المنشــآت المائيــة: أيــة إنشــاءات أو تجهيــزات يقصــد منهــا اســتغلال الميــاه ســواء باســتخراجها أو تجميعهــا أو 
تخزينهــا أو ضخهــا أو معالجتهــا، وتشــمل الآبــار والســدود والأفــاج وشــبكات النقــل والتوزيــع ومحطــات التحليــة 

والمعالجــة والتعبئــة.

 
ً
 مــن قبــل الدائــرة بالتنســيق مــع الهيئــة، ويحظــر فيهــا كليــا

ً
المنطقــة المحميــة: منطقــة جغرافيــة تحــدد مســاحيا

 إقامــة أيــة منشــآت مائيــة أو حفــر آبــار ميــاه أو أيــة أنشــطة صناعيــة أو تجاريــة أو زراعيــة أو غيرهــا 
ً
أو جزئيــا

.
ً
 أو نوعــا

ً
يمكــن أن تؤثــر علــى المــوارد المائيــة أو منشــأتها كمــا

الاستنــــــــزاف: اســتخراج الميــاه الجوفيــة بمعــدل يزيــد علــى معــدل التعويــض وبمــا يــؤدي إلــى الانخفــاض فــي 
 أو غيــر مصحــوب بزيــادة ملوحتهــا. ويعتبــر تفريــغ الخــزان الجوفــي مــن كل محتــواه المائــي 

ً
مناســيبها مصحوبــا

.
ً
 كامــا

ً
اســتنزافا

ـــتهلك(،  ـــف )المس ـــى تعري ـــجل أو( إل ـــر المس ـــارة )غي ـــة عب ـــات بإضاف ـــم )1( – التعريف ـــادة رق ـــى الم ـــل عل ـــم التعدي ت
ـــي: ـــرأ كالتال ليُق

المسـتهلك: هـو الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري غيـر المسـجل أو المسـجل لدى الهيئة برقم حسـاب اشـتراك لأغراض 
شـخصية أو زراعيـة أو تجاريـة أو صناعية.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )3(
ملكية لامياه لاجوفية

 لهــا، وكل منشــأة مائيــة تقــام علــى أرا�ضــي الإمــارة 
ً
تعتبــر الميــاه الجوفيــة علــى اختــاف أنواعهــا فــي الإمــارة ملــكا

بــدون ترخيــص تعتبــر مــن المنشــآت المائيــة العامــة فــي الإمــارة، وتقــوم الهيئــة بتخصيصهــا للمنفعــة العامــة دون 
أداء أي تعويــض عنهــا.

تـــم التعديـــل علـــى المادة رقم )2( – الأهداف بإضافة كل من: كلمتي )وســـائل( و)التوازن في(، لتُقرأ كالتالي:

مادة )2(
الأهداف

ــان اســتدامتها  ــارة وضم ــة فــي الإم ــم وترشــيد اســتغلال المــوارد المائي ــة وتنظي ــى تنمي ــون إل يهــدف هــذا القان
وحمايتهــا مــن الاســتنزاف والهــدر والتلــوث المائــي وزيــادة طاقتهــا وتحســين نوعيتهــا ورفــع كفــاءة وســائل نقلهــا 
وتوزيعهــا وحســن صيانــة وتشــغيل منشــآتها وإشــراك المنتفعيــن فــي إدارتهــا وتنميتهــا واســتثمارها باعتبارهــا 
ثــروة وطنيــة وذلــك لتحقيــق العدالــة فــي اســتفادة الجيــل الحالــي والأجيــال القادمــة مــن المــوارد المائيــة ولتحقيــق 

التــوازن فــي الوظائــف البيئيــة الحيويــة المتعــددة.

رأي لامجلس الاسشتاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقم )3( - ملكية المياه الجوفية بإضافة عبــارة )الموجودة في الإمارة(، لتُقرأ كالتالي: 

مادة )3(
ملكية المياه الجوفية

تعتبــر الميــاه الجوفيــة الموجــودة فــي الإمــارة علــى اختــاف أنواعهــا فــي الإمــارة ملــكاً لهــا، وكل منشــأة مائيــة 
ــة  ــوم الهيئ ــارة، وتق ــي الإم ــة ف ــة العام ــآت المائي ــن المنش ــر م ــص تعتب ــدون ترخي ــارة ب ــي الإم ــى أراض ــام عل تق

ــا. ــض عنه ــة دون أداء أي تعوي ــة العام ــا للمنفع بتخصيصه

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )4(
اخصتاصات لاهيئة

يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون الصلاحيات والاختصاصات التالية:

	1 والهــدر . الاســتنزاف  مــن  وحمايتهــا  المائيــة  المــوارد  علــى  للمحافظــة  اللازمــة  والإجــراءات  القواعــد  وضــع 
والتلــوث.

	2 تنظيم كيفية استعمال الموارد المائية بالشكل الذي يضمن توافرها ويحقق استدامتها..

	3  وضــع الضوابــط والشــروط اللازمــة لحفــر الآبــار وإقامــة المنشــآت المائيــة فــي الإمــارة علــى أن تنــص عليهــا .
اللائحــة التنفيذيــة.

	4 التنسيق مع الدائرة لتحديد المناطق المحمية وتلك التي يسمح فيها بحفر الآبار وإقامة المنشآت المائية..

	5 والماليــة . والإداريــة  الفنيــة  إمكانيتهــم  حســب  فئــات  علــى  وتصنيفهــم  المقاولــون  ترخيــص  قواعــد  وضــع 
الإمــارة. فــي  الاقتصاديــة  التنميــة  دائــرة  قبــل  مــن  لترخيصهــم  اللازمــة  الموافقــات  وإعطائهــم 

	6 إصدار التراخيص اللازمة لحفر الآبار أو تعميقها أو تنظيفها أو ردمها أو صيانتها..

	7 اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من استنزاف المياه أو هدرها بالطرق التي تراها مناسبة..

	8 التنســيق مــع البلديــة والجهــات المعنيــة الأخــرى لوضــع سياســة زراعيــة شــاملة للإمــارة يتــم اعتمادهــا مــن .
المجلــس وتلتــزم الســلطات المختصــة والجهــات المعنيــة بتنفيذهــا.

تم التعديل على بنود المادة رقم )4( - اختصاصات الهيئة، وذلك على النحو الآتي: 
- تم استبدال كلمة )المقاولون( بعبارة )مقاولي المنشآت المائية( في البند رقم )5(، ليُقرأ كالتالي:	

5. وضع قواعد ترخيص مقاولي المنشآت المائية وتصنيفهم على فئات حسب إمكانيتهم الفنية والإدارية والمالية 
وإعطائهم الموافقات اللازمة لترخيصهم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

- تم حذف عبارة )أو صيانتها( المذكورة آخر البند رقم )6( ليقرأ كالتالي:	
6. إصدار التراخيص اللازمة لحفر الآبار أو تعميقها أو تنظيفها أو ردمها.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )5(
أولوية الاسفتادة من لاموارد لامائية.

تكون الأولوية في الاستفادة من الموارد المائية كالتالي:

	1 الاحتياجات البشرية..

	2 الاحتياجات الحيوانية..

	3 متطلبات الزراعة..

	4 متطلبــات الصناعــة والعمــران وغيرهــا مــن الأغــراض وتحــدد الأولويــات فــي هــذه الحالــة بقــرار مــن الهيئــة .
أو مــن تخولــه.

مادة )6(
علــى الهيئــة أو مــن تخولــه فــي الحــالات الطارئــة أو عنــد شــح الميــاه اتخــاذ الإجــراءات الفنيــة والإداريــة اللازمــة 

 للأولويــات المنصــوص عليهــا المــادة رقــم )5( مــن هــذا القانــون.
ً
لتحقيــق عدالــة التوزيــع بيــن المنتفعيــن وفقــا

مادة )7(
أي  ممارســة  أو  الآبــار  حفــر  أو  المائيــة  المنشــآت  إقامــة  الاعتبارييــن  أو  الطبيعييــن  الأشــخاص  علــى  يحظــر 

الهيئــة. مــن  بذلــك  ترخيــص  علــى  الحصــول  الإمــارة دون  فــي  المائيــة  المــوارد  علــى  تؤثــر  أخــرى  نشــاطات 

ــة )المســتهلك(،  ــن( بكلم ــن أو الاعتباريي ــارة )الأشــخاص الطبيعيي ــادة رقــم )7( باســتبدال عب ــى الم ــل عل ــم التعدي ت
ــي:   لتُقــرأ كالتال

 مادة )7(
ــار أو ممارســة أي نشــاطات أخــرى تؤثــر علــى المــوارد  يحظــر علــى المســتهلك إقامــة المنشــآت المائيــة أو حفــر الآب

المائيــة فــي الإمــارة دون الحصــول علــى ترخيــص بذلــك مــن الهيئــة.

رأي لامجلس الاسشتاري

مادة )8(
يحظر ري المزارع في الإمارة بطريقة الغمر، أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى استنزاف الموارد المائية أو هدرها.
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مادة )9(
يحظــر اســتغلال المــوارد المائيــة فــي الإمــارة واســتخدامها أو بيعهــا للأغــراض الصناعيــة والتجاريــة بــأي شــكل 
مــن الأشــكال دون الحصــول علــى ترخيــص بذلــك مــن الهيئــة وفــق الضوابــط والشــروط التــي تحددهــا اللائحــة 

التنفيذيــة.

مادة )10(
آبار لامياه لاجوفية

يحظــر علــى الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن القيــام بعمــل أو أكثــر مــن الأعمــال التاليــة إلا بعــد الحصــول 
علــى ترخيــص مــن الهيئــة، وعلــى أن يقــوم بتلــك الأعمــال مقــاول متخصــص ومرخــص لــه بذلــك مــن الجهــات 

المعنيــة بعــد موافقــة الهيئــة:

أ إنشاء بئر جوفي جديد.	.

ب إنشاء بئر جوفي خارج حدود الأرض الملك أو المنحة.	.

ج تعميق بئر جوفي قائم أو زيادة قطره.	.

د زيادة إنتاجية البئر باستبدال مضخة ذات سعة أكبر.	.

ه استبدال بئر جديدة بأخرى قديمة.	.

و نقل وبيع المياه من البئر.	.

ز ردم أو طمر بئر.	.

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تنظيم حفر الآبار الجوفية في الإمارة.

تم التعديل على المادة رقم )10( - آبار المياه الجوفية، وذلك على النحو الآتي:
- تمت إعادة صياغة ديباجة المادة. 	
- ــك الأعمــال مقــاول متخصــص 	 ــى أن يقــوم بتل ــة، وعل ــى ترخيــص مــن الهيئ ــارة )إلا بعــد الحصــول عل ــم نقــل عب ت

ــادة. ــن الم ــى م ــرة الأول ــى آخــر الفق ــة( إل ــة الهيئ ــة بعــد موافق ــن الجهــات المعني ــك م ــه بذل ومرخــص ل
- تم استبدال عبارة )بئر جديدة بأخرى قديمة( بــ )بئر قديم بآخر جديد( في البند )هـــ(.	
- تم استبدال كلمة )تُبين( بـكلمة )وتحدد( في الفقرة الثانية من المادة.	

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )11(
تقوم البلدية بالتنسيق مع الهيئة من أجل ما يلي:

وضــع الضوابــط اللازمــة لتحديــد أنــواع الــري المســموح بــه وفــق أحــدث الطــرق التــي تــؤدي إلــى المحافظــة علــى 
المــوارد المائيــة والحــد مــن اســتنزافها وهدرهــا، وتبينهــا اللائحــة التنفيذيــة.

تحديد المساحة المسموح بريها في كل مزرعة والتأكد من أنواع المحاصيل المسموح بزراعتها.

كما تقوم الهيئة بتحديد عدد الآبار المسموح بها في كل مزرعة.

لتُقرأ كالتالي:
مادة )10(

آبار المياه الجوفية
يحظر على المستهلك القيام بأي عمل من الأعمال التالية:

أ إنشاء بئر جوفي جديد.	.
ب إنشاء بئر جوفي خارج حدود الأرض الملك أو المنحة.	.
ج تعميق بئر جوفي قائم أو زيادة قطره.	.
د زيادة إنتاجية البئر باستبدال مضخة ذات سعة أكبر.	.
ه استبدال بئر قديم بآخر جديد.	.
و نقل وبيع المياه من البئر.	.
ز ردم أو طمر بئر.	.

إلا بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن الهيئــة، وعلــى أن يقــوم بتلــك الأعمــال مقــاول متخصــص ومرخــص لــه بذلــك مــن 
الجهــات المعنيــة بعــد موافقــة الهيئــة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تنظيم حفر الآبار الجوفية في الإمارة.

تم التعديل على المادة رقم )11( وإعادة صياغتها على النحو الآتي: 

مادة )11(
ــواع  تقــوم البلديــة بالتنســيق مــع الهيئــة مــن أجــل وضــع الضوابــط اللازمــة لتحديــد المســاحة المتاحــة للزراعــة وأن
ــه وفــق أحــدث الطــرق التــي تــؤدي إلــى المحافظــة علــى المــوارد المائيــة والحــد مــن اســتنزافها  ــري المســموح ب ال

ــة. وهدرهــا، وتبينهــا اللائحــة التنفيذي
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مادة )12(
وتغييـر مواصفاتهـا  وتنظيفهـا  وتعميقهـا  الآبـار  حفـر  وضـع مواصفـات عمليـات  علـى  الإشـراف  الهيئـة  تتولـى 
اللائحـة  تحـدده  مـا  وفـق  لهـا  اللازمـة  والتحاليـل  الاختبـارات  وإجـراء  الميـاه  وعـدادات  المضخـات  وتركيـب 

التنفيذيـة.

مادة )13(
يجــوز للمجلــس بنــاء علــى عــرض المديــر العــام الحــق فــي إيقــاف ســحب الميــاه الجوفيــة فــي أي وقــت وفــي أي 
مدينــة أو منطقــة مــن مناطــق الإمــارة لمنــع تدهــور نوعيــة الميــاه الجوفيــة فــي تلــك المنطقــة، وترشــيد اســتغلالها 

بنــاء علــى نتائــج الدراســات والتقاريــر التــي ترفــع لــه مــن الإدارة المختصــة.

ــار المســموح بهــا فــي كل مزرعــة(، لتُقــرأ  ــارة )وتحديــد عــدد الآب تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )12( بإضافــة عب
ــي:  كالتال

مادة )12(
ــار وتعميقهــا وتنظيفهــا وتغييــر مواصفاتهــا   تتولــى الهيئــة الإشــراف علــى وضــع مواصفــات عمليــات حفــر الآب
ــار المســموح بهــا  ــارات والتحاليــل اللازمــة لهــا وتحديــد عــدد الآب وتركيــب المضخــات وعــدادات الميــاه وإجــراء الاختب

فــي كل مزرعــة وفــق مــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة.
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تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )13( بحــذف كل مــن كلمــة )العــام(، وعبارتــي )الحــق فــي( و)مــن الإدارة المختصــة(، 
لتُقــرأ كالتالــي: 

مادة )13(
يجــوز للمجلــس بنــاء علــى عــرض المديــر إيقــاف ســحب الميــاه الجوفيــة فــي أي وقــت وفــي أي مدينــة أو منطقــة مــن 
ــج  ــى نتائ ــاء عل ــك المنطقــة، وترشــيد اســتغلالها بن ــة فــي تل ــاه الجوفي ــة المي ــع تدهــور نوعي مناطــق الإمــارة لمن

الدراســات والتقاريــر التــي ترفــع لــه.
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مادة )14(
ترشيد الاستهلاك

يتعيــن علــى الهيئــة الاســتمرار فــي إعــداد خطــط وبرامــج وأنظمــة ترشــيد اســتهلاك الميــاه والعمــل علــى توعيــة 
المســتهلك بهــا مــن خــال وســائل الإعــام وتنظيــم المعــارض والــدورات التدريبيــة والتثقيفيــة والزيــارات الميدانيــة 

وأي وســائل أخــرى.

مادة )15(
تلازامات لامستهلك

يلتزم جميع المستهلكين من المواطنين والمقيمين في الإمارة بما يلي:

	1 إتباع خطط وبرامج ترشيد استهلاك المياه المعدة من قبل الهيئة..

	2 استخدام أنظمة ترشيد استهلاك المياه بجميع المرافق العامة والخاصة..

	3 اللائحــة . تحددهــا  والتــي  الهيئــة  مــن  المعــدة  الضوابــط  وفــق  الخزانــات  أنــواع  جميــع  وتنظيــف  تعقيــم 
التنفيذيــة.

	4 اجتناب جميع الممارسات الخاطئة والتي تؤدي إلى تلوث المياه أو هدرها..

مادة )16(
تلاخلص من لامياه

يجــب علــى الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن الحصــول علــى موافقــة الهيئــة عنــد التخلــص مــن الميــاه أو أي 
مــواد ســائلة وفــق الضوابــط والشــروط المعــدة مــن الهيئــة والتــي تحدهــا اللائحــة التنفيذيــة وذلــك بالتنســيق 

مــع البلديــة.

تم التعديل على المادة رقم )15( – التزامات المستهلك باستبدال كلمة )اجتناب( بكلمة )تجنب( المذكورة في البند رقم 
)4(، ليُقرأ كالتالي:

4. تجنب جميع الممارسات الخاطئة والتي تؤدي إلى تلوث المياه أو هدرها.
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مادة )17(
أحكام عامة وختامية

علــى جميــع أصحــاب آبــار الميــاه الجوفيــة والمنشــآت المائيــة الموجــودة قبــل صــدور هــذا القانــون تســجيلها لــدى 
الهيئــة وفقــا للأحــكام التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.

مادة )18(
يجــوز لموظفــي الهيئــة دخــول أي ارض أو مزرعــة أو منشــأة لإجــراء البحــوث والدراســات أو جمــع المعلومــات 
والتحريــات عــن الميــاه الجوفيــة، أو القيــام بأيــة إجــراءات يتطلبهــا تنفيــذ هــذا القانــون علــى أن يخطــر المالــك 

مســبقا بالموعــد المقــرر لزيــارة موظفــي الهيئــة.

تــم التعديــل علــى المــادة )16( – التخلــص مــن الميــاه باســتبدال عبــارة )الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن( بكلمــة 
)المســتهلك(، لتُقــرأ كالتالــي: 

مادة )16(
التخلص من المياه

يجــب علــى المســتهلك الحصــول علــى موافقــة الهيئــة عنــد التخلــص مــن الميــاه أو أي مــواد ســائلة وفــق الضوابــط 
والشــروط المعــدة مــن الهيئــة والتــي تحدهــا اللائحــة التنفيذيــة وذلــك بالتنســيق مــع البلديــة.

رأي لامجلس الاسشتاري

تــم التعديــل علــى المــادة )18( بإضافــة عبــارة )ويُســتثنى مــن ذلــك الســكن العائلــي( إلــى آخــر فقــرة المــادة، 
ــي:  لتُقــرأ كالتال

مادة )18( 
يجــوز لموظفــي الهيئــة دخــول أي ارض أو مزرعــة أو منشــأة لإجــراء البحــوث والدراســات أو جمــع المعلومــات والتحريــات 
عــن الميــاه الجوفيــة، أو القيــام بأيــة إجــراءات يتطلبهــا تنفيــذ هــذا القانــون علــى أن يخطــر المالــك مســبقا بالموعــد 

المقــرر لزيــارة موظفــي الهيئــة، ويُســتثنى مــن ذلــك الســكن العائلــي.
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مادة )19(
يكــون للموظفيــن الذيــن تعتمدهــم الهيئــة ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــا لنــص المــادة )34( مــن 
قانــون الإجــراءات الجنائيــة الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي بالنســبة 
للجرائــم والأفعــال المخالفــة للأنظمــة الصــادرة مــن المجلــس التنفيــذي أو الدائــرة أو الســلطة المختصــة أو 
البلديــة والتــي تقــع فــي دائــرة اختصاصهــم وتكــون متعلقــة بأعمــال وظائفهــم ولهــم فــي ســبيل ذلــك الاســتعانة 

بأفــراد الشــرطة متــى اقت�ضــى الأمــر.

تم التعديل على المادة )20( بإضافة عبارة )الأشخاص الاعتبارية(، لتُقرأ كالتالي:  

مادة )20(
ــة مــن كل أو  ــة الخاصــة والمملوكــة للدول ــة العامــة والأشــخاص الاعتباري ــة اســتثناء الأشــخاص الاعتباري يجــوز للهيئ

ــر. ــراح المدي ــى اقت ــاء عل ــس بن ــون، ويصــدر بالاســتثناء قــرار مــن المجل بعــض أحــكام هــذا القان
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ــرة أو الســلطة  ــذي أو الدائ ــس التنفي ــارة )للأنظمــة الصــادرة مــن المجل ــادة )19( باســتبدال عب ــى الم ــل عل ــم التعدي ت
المختصــة أو البلديــة والتــي تقــع فــي دائــرة اختصاصهــم وتكــون متعلقــة بأعمــال وظائفهــم( بعبــارة )لأحــكام هــذا 

القانــون ولائحتــه التنفيذيــة(، لتُقــرأ كالتالــي: 

مادة )19(
يكــون للموظفيــن الذيــن تعتمدهــم الهيئــة ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــا لنــص المــادة )34( مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي بالنســبة للجرائــم والأفعــال 
المخالفــة لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة ولهــم فــي ســبيل ذلــك الاســتعانة بأفــراد الشــرطة متــى اقتضى 

الأمر.
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مادة )20(
يجــوز للهيئــة اســتثناء الأشــخاص الاعتباريــة العامــة والخاصــة والمملوكــة للدولــة مــن كل أو بعــض أحــكام هــذا 

القانــون، ويصــدر بالاســتثناء قــرار مــن المجلــس بنــاء علــى اقتــراح المديــر.
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مادة )21(
تنفيذا لأحكام هذا القانون وبناء على عرض الهيئة يصدر المجلس بقرارات منه ما يلي:

أ اللائحة التنفيذية لهذا القانون.	.

ب الرسوم المقررة تنفيذا لأحكام هذا القانون بناء على اقتراح المدير.	.

ج الغرامات الإدارية المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.	.

د الموضوعات التي لم يرد بها نص بهذا القانون بما لا يخالف أحكامه.	.

مادة )22(
تقوم البلدية بتحصيل الغرامات الإدارية التي تقررها اللائحة التنفيذية لصالح الهيئة.

مادة )23(
 مـن تاريـخ صـدوره ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشـر في الجـريـدة الـرسميـة.

ً
يعمـل بهـذا القانـون اعتبارا

ــارة  ــه(، وعب ــن تفوض ــة أو م ــارة )الهيئ ــة( بعب ــة )البلدي ــن: كلم ــتبدال كل م ــادة )22( باس ــى الم ــل عل ــم التعدي ت
ــي:   ــرأ كالتال ــا(، لتُق ــة )لصالحه ــة( بكلم ــح الهيئ )لصال

مادة )22( 
تقــوم الهيئــة أو مــن تفوضه بتحصيل الغرامات الإدارية التي تقررها اللائحــة التنفيذية لصالحها.
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صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

تم فصل المادة )23( إلى مادتين تحت الرقم )23( و)24( وإعادة صياغتها، وذلك على النحو الآتي: 

مادة )23(
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة )24(
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
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نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )1( لسنة 1974م بشأن الصحة العامة،

والقانون رقم )6( لسنة 1998 بشأن إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة،

والقانون رقم )2( لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاته،

إمــارة  فــي  البلديــة  للمجالــس  التنفيذيــة  باللائحــة  الصــادر  رقــم )33( لســنة 2005م  التنفيــذي  وقــرار المجلــس 
الشــارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم )12( لسنة 2004م بشأن لجنة التوعية والتثقيف البيئي في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2011م بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة الشارقة،

افقــة المجلــس التنفيــذي  وبنــاءً علــى مــا عرضــه رئيــس دائــرة شــؤون البلديــات والزراعــة فــي إمــارة الشــارقة، ومو
والمجلــس الاستشــاري والمجالــس البلديــة،

 ولما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون التالي: -

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2012م
بشأن النظافة العامة في إمارة الشارقة
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تم التعديل على ديباجة مشروع القانون، وذلك على النحو الآتي:

- تمت إضافة كلمة )وتعديلاته( إلى القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999م، ليُقرأ كالتالي: 	
القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته. 

- تمــت إعــادة صياغــة مســمى قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )12( لســنة 2004م اتســاقا مــع المســمى الصحيــح لــه، 	
وذلــك كالتالــي:

الأساسي  البيئي ونظامها  والتثقيف  التوعية  لجنة  إنشاء  بشأن  لسنة 2004م  رقم )12(  التنفيذي  المجلس  وقرار 
في إمارة الشارقة.

رأي لامجلس الاسشتاري

مادة )1(
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبنيــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض 

ســياق النــص خــاف ذلــك:

إمارة الشارقة. الإمارة:	

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

دائرة شؤون البلديات والزراعة. الدائرة:	

البلدية:	البلدية المعنية.

الإدارة المختصة:  هي الإدارة المختصة بشؤون الصحة العامة أو الخدمات البيئية أو النفايات أو النظافة 
فــي البلديــة المعنية.

بالإمــــــــارة  للعمــل  والمرخصــــــــة  النفايــات  بمعالجــــــــة  المختصـــــــــة  والمؤسســــــــات  الشــــــــركات  المعنيــة:  الجهــــــات 
البلديــة. مــن  والمعتمـــــــــدة 

الأشخاص: الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، العامة والخاصة.

النفايــات: جميــع أنــواع المخلفــات أو الفضــات الخطــرة وغيــر الخطــرة وتشــمل علــى ســبيل المثــال النفايــات 
الصلبــة والســائلة والغازيــة والأدخنــة والأبخــرة والغبــار والنفايــات النوويــة والمــواد الكيميائيــة والمشــعة.

المعالجة: جمع ونقل وتداول وتخزين وإدارة والتخلص من النفايات بشكل آمن.
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تم التعديل على المادة رقم )1(، وذلك على النحو الآتي:
- تمــت إضافــة كلمــة )التعريفــات( كعنــوان للمــادة، وذلــك اتســاقا مــع مــا جــرى عليــه العمــل فــي صياغــة مشــروعات 	

القوانين. 
- تم التعديل على عبارة )الإدارة المختصة( بحذف كلمة )المختصة( وذلك تجنبا للتكرار. 	
- تمت إعادة صياغة معنى )النفايات( ليصبح أكثر شمولا.	
- تم استبدال كلمة )إدارة( بعبارة )إعادة تدوير( في معنى كلمة)المعالجة(. 	

لتُقرأ كالتالي :
مادة )1(
التعريفات

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبنيــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض 
ســياق النــص خــاف ذلــك:

- الإمارة: إمارة الشارقة.	
- المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.	
- الدائرة: دائرة شؤون البلديات والزراعة.	
- البلدية: البلدية المعنية.	
- الإدارة: هي الإدارة المختصة بالخدمات البيئية.	
- الجهــات المعنيــة: الشــركات والمؤسســات المختصــة بمعالجــة النفايــات والمرخصــة للعمــل بالإمــارة والمعتمــدة مــن 	

البلديــة.
- الأشخاص: الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، العامة والخاصة.	
- النفايــات: جميــع أنــواع المخلفــات أو الفضــات الخطــرة وغيــر الخطــرة، فيمــا عــدا النفايــات النوويــة والمشــعة والتــي 	

يجــري التخلــص منهــا أو المطلــوب التخلــص منهــا وفقــاً لأحــكام القانــون الاتحــادي رقــم )24( لســنة 1999م فــي 
شــأن حمايــة البيئــة وتنميتهــا وتعديلاتــه، وتشــمل:

• النفايات الصلبة: مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء والهدم.
• النفايات السائلة: وهي الصادرة عن المساكن والمنشآت التجارية والصناعية وغيرها.

• النفايــات الغازيــة والدخــان والأبخــرة والغبــار: وهــي الصــادرة عــن المنــازل والمخابــز والمحــارق والمصانــع والكســارات 
ومقالــع الأحجــار ومحطــات الطاقــة وأعمــال النفــط ووســائل النقــل والمواصــات المختلفــة.

• النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة.
• النفايــات الطبيــة: أيــة نفايــات تشــكل كليــا أو جزئيــا مــن نســيج بشــري أو حيوانــي أو دم أو ســوائل الجســم الأخــرى 
أو الإفــرازات أو العقاقيــر أو المنتجــات الصيدلانيــة الأخــرى أو الضمــادات أو الحقــن أو الإبــر أو الأدوات الطبيــة الحــادة أو 
أيــة نفايــات أخــرى معديــة أو كيمائيــة أو مشــعة ناتجــة عــن نشــاطات طبيــة أو تمريــض أو معالجــة أو رعايــة صحيــة 
أو طــب أســنان أو صحــة بيطريــة أو ممارســات صيدلانيــة أو تصنيعيــة أو غيرهــا أو فحوصــات أو أبحــاث أو تدريــس أو 

أخــذ عينــات أو تخزينهــا.
- المعالجة: جمع ونقل وتداول وتخزين وإعادة تدوير والتخلص من النفايات بشكل آمن. 	

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة رقم )2(
يحظــر علــى الأشــخاص إلقــاء أو وضــع أو تــرك أو دفــن أو تخزيــن أو التخلــص بــأي شــكل مــن الأشــكال، فــي 
المياديــن والطــرق والشــوارع والممــرات والأزقــة والأرصفــة وشــواطئ البحــر والأرا�ضــي الفضــاء وأســطح المبانــي 
المــواد  مــن  وأي  خاصــة،  أو  عامــة  كانــت  ســواء  الأماكــن  مــن  وغيرهــا  المنــازل  ومنــاور  والشــرفات  والحوائــط 

والأشــياء الآتيــة علــى ســبيل المثــال:

	1 النفايات بجميع أنواعها..

	2 كل مــا يتســبب فــي عرقلــة حركــة الســير أو إعاقــة المــارة أو شــغل الطريــق العــام أو تشــويه منظــر الإمــارة .
وواجهــات المبانــي وشــرفاتها، أو الإخــال بمقتضيــات الصحــة العامــة أو الإضــرار بالبيئــة.

	3 مخلفات الحدائق أو المزارع بما فيها الأغصان وأوراق الشجر..

	4 السيارات التالفة والآليات والماكينات وجميع أجزائها )ما يعرف بالخردة(..

	5 مخلفات أعمال الحفر والهدم والبناء في غير المناطق البرية..

	6 مخلفات تنظيف السجاد والأغطية وغسيل المركبات وما في حكمها..

مع مراعاة إعادة ترتيب أرقام المواد تم استحداث مادة جديدة، وهي كالتالي: 

مادة )2(
الأهداف

يهدف هذا القانون إلى:
	1 المحافظة على البيئة وحماية صحة المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة..
	2 المحافظة على المظهر الجمالي والحضاري للإمارة..
	3 ضمــان التخلــص مــن المخلفــات فــي الإمــارة بطــرق صحيــة ومعالجتهــا أو إعــادة تصنيعهــا بطــرق علميــة لإعــادة .

اســتخدامها.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة رقم )3(
 للمواصفات والشروط والضوابط 

ً
يجب على الأشخاص التخلص من نفاياتهم في أوعية خاصة لذلك وفقا

التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة رقم )4(
عــن  الناتجــة  النفايــات  معالجــة  نشــاط  بمزاولــة  المعنيــة  للجهــات  مهنــي  أو  تجــاري  ترخيــص  منــح  يجــوز  لا 
الأشــخاص أو تقديــم خدمــات النظافــة فــي الأماكــن العامــة بالإمــارة إلا بعــد الحصــول علــى تصريــح مســبق مــن 

الإدارة المختصــة بعــد التأكــد مــن التــزام الجهــات المعنيــة بالشــروط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة.

تم التعديل على المادة رقم )2( من المشروع الأصلي، وذلك على النحو الآتي: 
- تم استبدال عبارة )ومناور المنازل( بعبارة )والمناور ذات الاستعمال المشترك( في ديباجة المادة. 	
- تم حذف عبارة )بجميع أنواعها( من البند رقم )1(. 	
- تم حذف عبارة )عرقلة حركة السير أو( من البند رقم )2(.	
- تمت إضافة كلمة )أو الحظائر( إلى البند رقم )3(.	
- تمت إعادة صياغة البند رقم )4(.	
- تم حذف عبارة )في غير المناطق البرية( المذكورة آخر البند رقم )5(.	
- تمت إضافة عبارة )ومخلفات الزيوت( في البند رقم )6(.	

لتُقرأ كالتالي:
المادة رقم )3(

يحظــر علــى الأشــخاص إلقــاء أو وضــع أو تــرك أو دفــن أو تخزيــن أو التخلــص بــأي شــكل مــن الأشــكال، فــي المياديــن 
ــي والحوائــط  والطــرق والشــوارع والممــرات والأزقــة والأرصفــة وشــواطئ البحــر والأراضــي الفضــاء وأســطح المبان
ــاور ذات الاســتعمال المشــترك وغيرهــا مــن الأماكــن ســواء كانــت عامــة أو خاصــة. وأي مــن المــواد  والشــرفات والمن

والأشــياء الآتيــة علــى ســبيل المثــال:
	1 النفايات..
	2 كل مــا يتســبب فــي إعاقــة المــارة أو شــغل الطريــق العــام أو تشــويه منظــر الإمــارة وواجهــات المباني وشــرفاتها، .

أو الإخــال بمقتضيــات الصحــة العامــة أو الإضــرار بالبيئة.
	3 مخلفات الحدائق أو المزارع أو الحظائر بما فيها الأغصان وأوراق الشجر..
	4 المركبات والآليات والمحركات التالفة وجميع أجزائها وما في حكمها. .
	5 مخلفات أعمال الحفر والبناء والهدم. .
	6 مخلفات تنظيف السجاد والأغطية وغسيل المركبات ومخلفات الزيوت وما في حكمها..

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة رقم )5(
	1 تتولى البلدية تنفيذ جميع أعمال النظافة العامة ومعالجة النفايات، ويجوز أن تعهد بهذه الأعمال كلها .

أو بعضها إلى الجهات المعنية، عن طريق التعاقد الذي ينظم العلاقة فيما بينهم.

	2 المعنية . للجهة  البلدية  تخولها  التي  الصلاحيات  نطاق  المعنية  والجهة  البلدية  بين  المبرم  العقد  يحدد 
خاصة فيما يتعلق بمعالجة النفايات أو صلاحيات أخرى حسبما تراه البلدية ويتفق مع الصحة العامة.

مادة رقم )6(
 لنص المادة )34( من قانون 

ً
يكون للموظفين الذين تعتمدهم البلدية ويصدر لهم قرار من وزير العدل وفقا

الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م صفة مأموري الضبط 
أو  الدائرة  أو  التنفيذي  المجلس  من  الصادرة  الأنظمة  من  المخالفة  والأفعال  للجرائم  بالنسبة  القضائي 
الاستعانة  ذلك  سبيل  في  ولهم  وظائفهم  بأعمال  متعلقة  وتكون  اختصاصهم  دائرة  في  تقع  والتي  البلدية 

بأفراد الشرطة متى اقت�ضى الأمر ذلك.

تم التعديل على المادة رقم )4( من المشروع الأصلي بحذف كلمة )المختصة(، لتُقرأ كالتالي: 

المادة رقم )5(
الناتجة عن الأشخاص أو تقديم  النفايات  المعنية بمزاولة نشاط معالجة  لا يجوز منح ترخيص تجاري أو مهني للجهات 
خدمات النظافة في الأماكن العامة بالإمارة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الإدارة بعد التأكد من التزام الجهات 

المعنية بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )5( من المشروع الأصلي بإضافة عبارة )وتوفير الأماكن الآمنة للتخلص من المخلفات( إلى 
البند رقم )1(، لتُقرأ كالتالي: 

المادة رقم )6(
	1 المخلفات، . من  للتخلص  الآمنة  الأماكن  وتوفير  النفايات  ومعالجة  العامة  النظافة  أعمال  تنفيذ جميع  البلدية  تتولى 

ويجوز أن تعهد بهذه الأعمال كلها أو بعضها إلى الجهات المعنية، عن طريق التعاقد الذي ينظم العلاقة فيما 
بينهم.

	2 المعنية خاصة فيما . البلدية للجهة  التي تخولها  المعنية نطاق الصلاحيات  البلدية والجهة  بين  المبرم  العقد  يحدد 
يتعلق بمعالجة النفايات أو صلاحيات أخرى حسبما تراه البلدية ويتفق مع الصحة العامة.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة رقم )7(
 لأحكام هذا القانون يصدر المجلس بقرارات منه، بناء على عرض الدائرة ما يلي:

ً
تنفيذا

	1 اللائحة التنفيذية لهذا القانون..

	2  لأحكام هذا القانون..
ً
الرسوم المقررة تنفيذا

	3 الغرامات الإدارية المفروضة على مخالفة هذا القانون أو لائحته التنفيذية..

	4 الموضوعات التي لم يرد بها نص في هذا القانون..

تم التعديل على المادة رقم )6( من المشروع الأصلي باستبدال كل من:
- كلمة )البلدية( بكلمة )الدائرة(، وكلمة )لهم( بـكلمة )بهم(، وكلمة )اختصاصهم( بعبارة )اختصاص البلدية(.	
- عبارة )من الأنظمة الصادرة من المجلس التنفيذي أو الدائرة أو البلدية( بعبارة )لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية(.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة رقم )7(

يكون للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة )34( من قانون الإجراءات 
للجرائم  بالنسبة  القضائي  الضبط  مأموري  لسنة 1992م صفة   )35( رقم  الاتحادي  بالقانون  الصادر  الاتحادي  الجزائية 
والأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والتي تقع في دائرة اختصاص البلدية وتكون متعلقة بأعمال 

وظائفهم ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بأفراد الشرطة متى اقتضى الأمر ذلك.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )7( من المشروع الأصلي، وذلك على النحو الآتي:
- تمــت إضافــة عبــارة )علــى أن يعفــى الســكن العائلــي مــن دفــع قيمــة الأوعيــة التــي توفرهــا البلديــة أو الجهــات 	

المعنيــة( إلــى نهايــة البنــد رقــم )2(.
- تم حذف عبارة )أو لائحته التنفيذية( من آخر البند رقم )3(. 	

لتُقرأ كالتالي:

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة رقم )8(
يُعمــل بهــذا القانــون بعــد شــهر مــن تاريــخ صــدوره وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذه كل فيمــا يخصــه ويُنشــر فــي 

الجريــدة الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

المادة رقم )8(
تنفيذاً لأحكام هذا القانون يصدر المجلس بقرارات منه، بناء على عرض الدائرة ما يلي:

	1 اللائحة التنفيذية لهذا القانون..
	2 الرســوم المقــررة تنفيــذاً لأحــكام هــذا القانــون علــى أن يعفــى الســكن العائلــي مــن دفــع قيمــة الأوعيــة التــي .

توفرهــا البلديــة أو الجهــات المعنيــة.
	3 الغرامات الإدارية المفروضة على مخالفة هذا القانون. .
	4 الموضوعات التي لم يرد بها نص في هذا القانون..

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )8( مــن المشــروع الأصلــي وإعــادة تجزئتهــا إلــى مادتيــن متتاليتيــن، وذلــك علــى 
النحــو الآتــي: 

المادة رقم )9(
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم )10( 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

رأي لامجلس الاسشتاري
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نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )20( لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني،

وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م.

والقانون الاتحادي رقم )4( لسنة 1996م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون   
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )2( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة وتعديلاته، 

والمرسوم الأميري رقم )5( لسنة 2002م بشأن إنشاء دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )6( لسنة 2002م بشأن إنشاء هيئة مطار الشارقة الدولي،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، وبناءً على مو

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2012 م
بشأن إعادة تنظيم دائرة الطيران المدني

في إمارة الشارقة

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على مسمى مشروع القانون بحذف عبارة )إعادة تنظيم( ليُقرأ كالتالي:

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2012م بشأن دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة
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مادة )1(
 يعمــل بالتعريفـــــات الــواردة فــي القانــون الاتحـــادي رقــم )20( لســنة 1991 بإصــدار قانــون الطيــران المدنــي 
الاتحــادي وتعديلاتــه، ولأغــراض هــذا القانــون يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا 

مــا لــم يقــض ســياق النــص خــاف ذلــك:

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون، وذلك على النحو الآتي:
- تمت إضافة عدد )2( من القوانين الاتحادية وذلك لارتباطها بمشروع قانون الطيران المدني.	
- تمت إضافة كلمة )وتعديلاته( إلى اسم مشروع قانون )الإجراءات الجزائية الاتحادي(.	
- تــم حــذف عبــارة )ولائحتــه الداخليــة( مــن اســم مشــروع قانــون إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة، ومشــروع 	

قانــون إنشــاء المجلــس الاستشــاري لإمارة الشــارقة.
- تمت إضافة قانون )تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي( لارتباطه بمشروع القانون.	
- تمت إضافة عبارة )وبناء على ما عرضه رئيس دائرة الطيران المدني( إلى آخر الديباجة.  	

لتُقرأ كالتالي:
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )8( لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم )3( لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )20( لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني،
وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م وتعديلاته، 

والقانون الاتحادي رقم )4( لسنة 1996م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني،
والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وتعديلاته،

 والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته،
والقانون رقم )2( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة وتعديلاته، 

والقانون رقم )4( لسنة 2002م بشأن تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي،
والمرسوم الأميري رقم )5( لسنة 2002م بشأن إنشاء دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )6( لسنة 2002م بشأن إنشاء هيئة مطار الشارقة الدولي،
وبنــاءً علــى مــا عرضــه رئيــس دائــرة الطيــران المدنــي وموافقــة المجلــس التنفيــذي والمجلــس الاستشــاري فــي إمــارة 

الشــارقة، ولمــا تقتضيــه المصلحــة العامــة،

رأي لامجلس الاسشتاري

أصدرنا القانون الآتي: 
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مادة )2(
الدائرة هي السلطة المحلية المختصة بكافة شؤون الطيران المدني ولها في سبيل ذلك ما يلي: -

	1 العلاقة . ذات  الأخرى  الدولية  والجهات  والمنظمات  والهيئات  المختصة  السلطة  لدى  الإمارة  تمثيل 
بشؤون الطيران المدني.

	2  لما يق�ضي به القانون .
ً
وضع السياسة العامة والإشراف على الطيران المدني وتنظيم شؤونه في الإمارة وفقا

الاتحادي رقم )20( لسنة 1991م والأنظمة الدولية المنظمة للطيران المدني، وذلك بهدف المحافظة 
الأخرى،  المختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  الإمارة  في  الجوية  والملاحة  المدني  الطيران  وأمن  سلامة  على 

وذلك بمراعاة اختصاصات الهيئة.

	3 تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة والنقل الجوي التي تكون الدولة طرفــا فيها..

	4 الموافقة على إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار .
والشحن  والسياحة  السفر  ووكالات  ومكاتب  وشركات  المطارات  ومعدات  الملاحية  والأجهزة  الطائرات 

الجوي.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة: دائرة الطيران المدني بالإمارة. 

الهيئة: هيئة مطار الشارقة الدولي.

السلطة المختصة: الهيئة العامة للطيران المدني.

الرئيس: رئيس الدائــــــــرة أو من يفوضه.

المطــار: مطار الشارقة الدولي وأي مطار آخر يُنشأ في الإمارة.

تم التعديل على المادة رقم )1( بإضافة كلمة )بالدولة( إلى تعريف )السلطة المختصة( ، ليُقرأ  كالتالي:

السلطة المختصة: الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة.

رأي لامجلس الاسشتاري
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	5 وضع اللوائح المناسبة لتطوير الأعمال المتعلقة بالطيران المدني والمحافظة على السلامة والتأكد من .
ا.

ً
مطابقتها للوائح والأنظمة المعمول بها دوليــ

	6 ا للأنظمة السارية. .
ً
تمثيل الإمارة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقــ

	7 الموافقة على التراخيص الخاصة بشركات الامتياز الراغبة بالعمل في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات..

	8 تحديد المناطق التي تكون فيها الملاحة الجوية في الإمارة ممنوعة أو مقيدة أو خطرة..

	9 الإمارة . في  الجوي  النقل  وشركات  مؤسسات  إنشاء  إجراءات  بشأن  المختصة  السلطات  مع  التنسيق 
الطيران  لشركات  تجارية  جوية  خطوط  تسيير  إجراءات  تنسيق  ذلك  في  بما  تشغيلها  شروط  ووضع 
الأجنبية، ومنحها تصاريح الهبوط ومراقبة مراعاتها للتشريعات السارية والقوانين والاتفاقيات الدولية.

اقتراح الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه الدائرة من خدمات وتحصل هذه الرسوم بمراعاة 10	.
القانون الاتحادي رقم )20( لسنة 1991م وأية تشريعات أخرى ذات علاقة. 

الترخيص المسبق بإنشاء المطارات والمهابط في الإمارة وذلك بمراعاة اللوائح والنظم التي تقررها السلطة 11	.
المختصة وتضع الدائرة قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات وأرا�ضي النزول.

الإشراف على سلامة وأمن الطيران المدني في أي مطار ينشأ في الإمارة وذلك بمراعاة اختصاصات الهيئة 12	.
وفقا للوائح والنظم التي تقررها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع التشريعات السارية.

إصدار التصاريح الخاصة بدخول المطار بالنسبة للأشخاص والسيارات والمعدات وذلك بالتنسيق مع 13	.
الجهات المعنية، ويجوز للدائرة سحب أي تصريح دخول تمنحه دون سابق إنذار.

للوائح 14	.  
ً
للموافقة عليها، وفقا السلطة المختصة  الجوي للإمارة على  المجال  في  التعديل  عرض طلبات 

الصادرة عنها في هذا الشأن.

متابعة تنفيذ الاتفاقيات المنظمة لخدمات النقل الجوي في الإمارة.15	.

بعد 16	. الإمارة  مطارات  وإلى  من  منتظمة  غير  أو  منتظمة  رحلات  بتسيير  الجويين  للمشغلين  التصريح 
استيفاء شروط السلطة المختصة فيما يخص السلامة والأمن الجوي.

توقيع مذكرات التفاهم المتعلقة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات الإمارة، بعد اعتمادها من المجلس 17	.
وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.

تطبيق سياسات حماية البيئة بما يتوافق مع السياسات البيئية الاتحادية والمحلية المعتمدة.18	.

على 19	. والرقابة  المدني،  الطيران  بقطاع  المتعلقة  المستهلك  حقوق  بحماية  الخاصة  التشريعات  اقتراح 
تطبيقها بعد اعتمادها من الجهات المختصة وذلك بالتنسيق مع الهيئة.
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التشغيل 20	. وشهادة  التراخيص  يخص  فيما  المختصة  السلطة  من  الصادرة  واللوائح  القوانين  تطبيق 
ومقاييس مواصفات التشغيل أو حقوق النقل والاتفاقيات الثنائية.

تسجيل وإحصاء حركة النقل في الإمارة من ركاب وشحن وبضائع.21	.

مع 22	. بالتنسيق  وذلك  وغيرها  طيران  حوادث  وجود  حال  في  إتباعها  المطلوب  والإجراءات  اللوائح  وضع 
السلطة المختصة.

أية مهام أو اختصاصات أخرى متعلقة بتنظيم شؤون الطيران المدني في الإمارة تناط بها الدائرة من 23	.
الحاكم أو المجلس.

تم التعديل على المادة رقم )2( وذلك على النحو الآتي:

- تمت إضافة عبارة )والمعاهدات والبروتوكولات( إلى البنود رقم )3( و)9(، لتُقرأ كالتالي: 	
3. تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالملاحة والنقل الجوي التي تكون الدولة طرفا 

فيها. 
9. التنسيق مع السلطات المختصة بشأن إجراءات إنشاء مؤسسات وشركات النقل الجوي في الإمارة ووضع شروط 
تصاريح  ومنحها  الأجنبية،  الطيران  لشركات  تجارية  تسيير خطوط جوية  إجراءات  تنسيق  ذلك  بما في  تشغيلها 

الهبوط ومراقبة مراعاتها للتشريعات السارية والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.

- تم استبدال عبارة )وتضع الدائرة( ا بعبارة )ولها في سبيل ذلك وضع( في البند رقم )11(، لتُقرأ كالتالي:	
11. الترخيص المسبق بإنشاء المطارات والمهابط في الإمارة وذلك بمراعاة اللوائح والنظم التي تقررها السلطة 

المختصة ولها في سبيل ذلك وضع قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات وأراضي النزول.

- تم استبدال كلمة )السيارات( بكلمة )المركبات(، وكلمة )للدائرة( بكلمة )لها( في البند رقم )13(، ليُقرأ كالتالي:	
الجهات  مع  بالتنسيق  وذلك  والمعدات  والمركبات  للأشخاص  بالنسبة  المطار  بدخول  الخاصة  التصاريح  إصدار   .13

المعنية، ويجوز لها سحب أي تصريح دخول تمنحه دون سابق إنذار.

- تمت إضافة عبارة )والمعاهدات والبروتوكولات الدولية( إلى البند رقم )15(، ليُقرأ كالتالي:	
15. متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية المنظمة لخدمات النقل الجوي في الإمارة.

- تم حذف كلمة )القوانين( من البند رقم )20(، ليُقرأ كالتالي:	
مواصفات  ومقاييس  التشغيل  التراخيص وشهادة  يخص  فيما  المختصة  السلطة  من  الصادرة  اللوائح  تطبيق   .20

التشغيل أو حقوق النقل والاتفاقيات الثنائية.

- تمت إضافة كلمة )الجوي( في البند رقم )21(، ليُقرأ كالتالي: 	
21. تسجيل وإحصاء حركة النقل الجوي في الإمارة من ركاب وشحن وبضائع.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )3(
يكــون للمطــار ثــاث مناطــق لحقــوق الارتفــاق تحددهــا الدائــرة وفقــا لمــا تقــرره الأحــكام والاتفاقيــات الدوليــة 
والســلطة المختصــة فــي هــذا المجــال الهــدف منهــا تأميــن ســامة الملاحــة الجويــة وحســن عمــل أجهزتهــا وتكــون 

ــا بمــا يلــي: 
ً
هــذه الحقــوق وفقــ

بنــاء أو غــرس أو تثبيــت  منطقــة الأمــان الملاصقــة للمطــار مباشــرة حيــث يمنــع إقامــة أي  المنطقــة الأولــى: 
أســاك أي كان نوعهــا أو وضــع علامــات للإرشــاد تشــكل خطــرا علــى ســامة الملاحــة الجويــة مهمــا كان نوعهــا.

المنطقــة الثانيــة: المنطقــة التـــي يحظــر إقامــة أي بنــاء فيهــا أو عائــق أو تغييــر فــي طبيعــة الوضــع القائــم إلا 
بموجــب ترخيــص مــن الدائــرة.

المنطقــة الثالثــة: منطقــة ارتفــاع أنــوار الملاحــة واتصالاتهــا اللاســلكية يحظــر وضــع أنــوار تبهــر النظــر وتحجــب 
أنــوار المطــار، كمــا يحظــر وضــع أو نصــب أيــة أجهــزة كهربائيــة أو لا ســلكية إلا بــإذن مــن الدائــرة.

مادة )4(
نشــأ بمرســوم أميري هيئة أو شــركة أو مؤسســة أو أكثر تتبع الدائرة وذلك للقيام بأنشــطة تجارية 

ُ
يجوز أن ت

ممــا لــه صلــة باختصاصاتها.

تم التعديل على المادة رقم )4( بحذف كلمة )هيئة(، لتُقرأ كالتالي:

مادة )4(
ــه  ــع الدائــرة وذلــك للقيــام بأنشــطة تجاريــة ممــا ل يجــوز أن تُنشــأ بمرســوم أميــري شــركة أو مؤسســة أو أكثــر تتب

ــة باختصاصاتهــا. صل
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مادة )5(
ــرة رئيــس يصـــــــدر بتعيينــه مرســــــــوم أميــري ويكـــــــون لــه علــى وجــه الخصــــــــوص ممارســــــة  يتولــى إدارة الدائــــــ

الصــــلاحيـــــات التاليــة:

	1 اقتراح السياسة العامة للدائرة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس..

	2  للقوانيــن والأنظمــة الســارية وإصــدار القــرارات والتعليمــات .
ً
الإشــراف علــى ســير العمــل فــي الدائــرة وفقــا

والتعاميــم اللازمــة لذلــك.
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	3  للقوانيــن والأنظمــة والقــرارات .
ً
تنفيــذ الصــرف مــن ميزانيّــة الدائــرة ضمــن الاعتمــادات المقــررة لهــا ووفقــا

ذات الارتبــاط.

	4  للصالح العام..
ً
تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الهيئة تحقيقا

	5 اقتــراح مشــروعات القوانيــن واللوائــح التنفيذيــة والأنظمــة المتعلقــة بالدائــرة ورفعهــا بمذكــرة إيضاحيــة .
إلــى المجلــس التنفيــذي.

	6 تمثيل الدائرة أمام كافة الجهات الرسمية في الدولة وخارجها..

	7 إعداد التقرير السنوي للدائرة وعرضه على المجلس..

	8 أي صلاحيــات أخــرى يكلفــه بهــا الحاكــم أو المجلــس أو القوانيــن والأنظمــة واللوائــح والقــرارات الصــادرة .
 لهــا.

ً
تنفيــذا

تم التعديل على المادة رقم )5( وذلك على النحو الآتي:
- تم استبدال كلمة )الهيئة( بكلمة )الدائرة( في البند رقم )4(.	
- تم حذف كلمة )التنفيذي( المذكورة آخر البند رقم )5(.	
- تم إضافة عبارة )وغير الرسمية( إلى البند رقم )6(.	
- تم حذف عبارة )أو القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها( من البند رقم )8(.	

لتُقرأ كالتالي:
مادة )5(

يتولــى إدارة الدائــرة رئيــس يصــدر بتعيينــه مرســوم أميــري ويكــون لــه علــى وجــه الخصــوص ممارســة الصلاحيــات 
التاليــة:

	1 اقتراح السياسة العامة للدائرة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس..
	2 الإشــراف علــى ســير العمــل فــي الدائــرة وفقــاً للقوانيــن والأنظمــة الســارية وإصــدار القــرارات والتعليمــات .

والتعاميــم اللازمــة لذلــك.
	3 ــن والأنظمــة والقــرارات ذات . ــرة ضمــن الاعتمــادات المقــررة لهــا ووفقــاً للقواني ــة الدائ تنفيــذ الصــرف مــن ميزانيّ

ــاط. الارتب
	4 تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة تحقيقاً للصالح العام..
	5 ــى . ــة إل ــرة ورفعهــا بمذكــرة إيضاحي ــة والأنظمــة المتعلقــة بالدائ ــح التنفيذي ــن واللوائ ــراح مشــروعات القواني اقت

ــس. المجل
	6 تمثيل الدائرة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في الدولة وخارجها..
	7 إعداد التقرير السنوي للدائرة وعرضه على المجلس..
	8 أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الحاكم أو المجلس..

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )6(
أ يكــون لموظفــي الدائــرة الذيــن يصــدر بتســميتهم قــرار مــن وزيــر العــدل، صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي 	.

فــي إثبــات الأفعــال التــي تقــع بالمخالفــة لمهــام واختصاصــات الدائــرة. ويكــون للموظفيــن الذيــن تعتمدهــم 
الجزائيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   )34( المــادة  لنــص  وفقًــا  العــدل  وزيــر  مــن  قــرار  بهــم  ويصــدر  الدائــرة 
القضائــي  الضبــط  مأمــوري  صفــة  1992م  لســنة   )35( رقــم  الاتحــادي  بالقانــون  الصــادر  الاتحــادي 
بالنســبة للجرائــم والأفعــال التــي تقــع بالمخالفــة لمهــام اختصاصهــم وتكــون متعلقــة بأعمــال وظائفهــم ولهــم 

فــي ســبيل ذلــك الاســتعانة بأفــراد الشــرطة متــى اقت�ضــى الأمــر ذلــك. 

ب يُعطــى مفتشــو الســلطة المختصــة صلاحيــة الدخــول للمطــارات فــي الإمــارة، فــي أي وقــت وذلــك بعــد إبــراز 	.
تصريــح الدخــول.

مادة )7(
يُلغى القانون رقم )2( لسنة 2002 م بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة وتعديلاته.

مادة )8(
 من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ً
يُعمل بهذا القانون اعتبارا

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

تم التعديل على المادة رقم )8( باستبدال كلمة )اعتبارا(بعبارة )بعد شهر(، لتُقرأ كالتالي:

مادة )8(
يُعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

رأي لامجلس الاسشتاري
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نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )20( لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني،

والقانون الاتحادي رقم )4( لسنة 1996م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )  ( لسنة 2012م بشأن إعادة تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )5( لسنة 2002م بشأن إنشاء دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )6( لسنة 2002م بشأن إنشاء هيئة مطار الشارقة الدولي، 

افقــة المجلــس التنفيــذي والمجلــس الاستشــاري فــي إمــارة الشــارقة، ولمــا علــى مــا تقتضيــه المصلحــة  وبنــاءً علــى مو
العامة،

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2012 م
بشأن إعادة تنظيم هيئة مطار

الشارقة الدولي 
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تم التعديل على مسمى مشروع القانون باستبدال )عام 2012( بــ )عام 2013( مع حذف عبارة )إعادة تنظيم( ليُقرأ كالتالي: 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2013م بشأن هيئة مطار الشارقة الدولي
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مادة )1(
فيرعتلاات

المدنــي  الطيــران  قانــون  بإصــدار  القانــون الاتحــادي رقــم )20( لســنة 1991  فــي  الــواردة  بالتعريفــات  يعمــل 
وتعديلاتــه، ولأغــراض هــذا القانــون يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهمــا مــا لــم 

يقــض ســياق النــص خــاف ذلــك:

تم التعديل على ديباجة المشروع وذلك على النحو الآتي: 
- تمت إضافة كلمة )إنشاء( إلى قانون إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني.	
- تم حذف قانون إعادة تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة.	
- تمت إضافة القوانين الآتية )قانون تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي( و)قانون تنظيم دائرة الطيران المدني(.	
- تمت إضافة عبارة )وبناء على ما عرضه رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي(.	

لتُقرأ كالتالي:  
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )20( لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني،
والقانون الاتحادي رقم )4( لسنة 1996م في شأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )4( لسنة 2002م بشأن تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي،
والقانون رقم )2( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم )5( لسنة 2002م بشأن إنشاء دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم )6( لسنة 2002م بشأن إنشاء هيئة مطار الشارقة الدولي، 

وبناءً على ما عرضه رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري في إمارة 
الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة،

رأي لامجلس الاسشتاري

أصدرنا القانون التالي: - 
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مادة )2(
تتمتــع الهيئـــــــــــــــــــــة بالشخصيــــــــــــــــــــة الاعتبــــــــــاريـــة والأهليــة القانونيــة اللازمــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات 

التــي تكفــل تحقيــق الأغــراض التــي أنشــئت مــن أجلهــا.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة 

الدائرة: دائرة الطيران المدني بالإمارة 

الهيئة: هيئة مطار الشارقة الدولي 

المطار: مطار الشارقة الدولي 

الرئيس: رئيس الهيئة أو من يفوضه.

تم التعديل على المادة رقم )1( بحذف عبارة )أو من يفوضه( من تعريف )الرئيس(، ليُقرأ كالتالي: 

الرئيس: رئيس الهيئة. 
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ــي والإداري( و)وتعــود ملكيتهــا للإمــارة(. ــى المــادة رقــم )2( بإضافــة عبارتــي )والاســتقلال المال تــم التعديــل عل
ــرأ كالتالي: لتُق

المادة )2(
تتمتــع الهيئــــة بالشخصيـــة الاعتباريـــة والاســتقلال المالــي والإداري والأهليــة القانونيــة اللازمــة لمباشــرة جميــع 

ــق الأغــراض التــي أنشــئت مــن أجلهــا وتعــود ملكيتهــا للإمــارة.  الأعمــال والتصرفــات التــي تكفــل تحقي
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مادة )3(
مــن مبانــي وأســاك وأجهــزة ومعــدات ومحطــات ســلكية ولاســلكية  القائمــة عليــة  المطــار والمنشــآت  يعتبــر 

للهيئــة. التابعــة  العامــة  المرافــق  مــن  ومنــارات 

مادة )4(
الاخصتاصات

تختص الهيئة بإدارة المطار ولها في سبيل ذلك ما يلي: -

	1 وضع اللوائح الإدارية والمالية وأية برامج أخرى لتنظيم العمل داخل الهيئة..

	2 تشــغيل الهيئــة وإدارة الأنشــطة والخدمــات والمشــاريع بالمطــار بمــا يتوافــق مــع متطلبــات اللوائــح والأنظمــة .
العالميــة والمحليــة المعمــول بهــا فــي تشــغيل وإدارة المطــارات العالميــة والعمــل علــى المحافظــة علــى مبانــي 

المطــار وصيانتــه وتطويــر الممتلــكات الخاصــة بــه.

	3 الإشــراف على الأنشــطة التجارية الراغبة بالعمل في المطار وذلك لتطوير الأعمال والتأكد من مطابقتها .
للوائــح والأنظمــة المعمــول بها.

	4 التعاقــد مــع شــركات الامتيــاز الراغبــة بالعمــل فــي أحــد الأنشــطة الخاصــة بالمطــار والإشــراف عليهــا، بعــد .
موافقــة الدائــرة علــى ترخيصهــا. 

	5 تقديم خدمات إيواء الطائرات مقابل تحصيل الرسوم المقررة..

	6 توفير وصيانة أجهزة الملاحة الجوية، والأنظمة والمعدات اللازمة لسلامتها. .

	7 توفيــر الخدمــات الأرضيــة لمســتخدمي المطــار بشــكل مباشــر أو مــن خــال أي مــن الشــركات التابعــة للهيئــة .
أو المتعاقــدة معهــا، مثــل العمليــات الأرضيــة وخدمــات المســافرين وســاحة الطائــرات وصيانــة المعــدات 
الأرضيــة وتوفيــر خدمــات صيانــة الطائــرات العاملــة وتوفيــر وتشــغيل المعــدات الأرضيــة لمناولــة كافــة أنــواع 

الطائــرات وإدارة وتشــغيل مركــز الشــحن الجــوي.

	8 إدارة حركة البضائع وعمليات شحن وتفريغ وتموين وإيواء الطائرات..

	9 تبــادل المعلومــات مــع مختلــف المطــارات والجهــات الأخــرى المعنيــة بصناعــة النقــل الجــوي فــي كل مــا يتصــل .
بنشــاط الهيئــة وطبيعــة عملها.

دراســة وتخطيــط وتنفيــذ جميــع الأعمــال والمشــروعات التــي تتصــل بنشــاط الهيئــة بمــا يكفــل النهــوض 10	.
بالهيئــة واســتمرار مواكبتهــا لأحــدث التطــورات العالميــة فــي هــذا المجــال.
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وتنســيق 11	. وملاحقــه،  ومرافقــه  المطــار  وطــرق  بمبانــي  الخاصــة  والتعديــات  الإنشــاءات  أعمــال  مباشــرة 
العمــل بيــن كافــة الأجهــزة التابعــة للجهــاز الإداري للإمــارة والهيئــات والمؤسســات التــي تعمــل داخــل المطــار 

بمــا يحقــق تبســيط الإجــراءات وحســن أداء الخدمــات.

التابعــة 12	. الأرا�ضــي  واســتغلال  للهيئــة  التابعــة  والعقــارات  الأرا�ضــي  لاســتثمار  الجــدوى  دراســات  إعــداد 
للمطــار تجاريــا ووضــع الشــروط اللازمــة لذلــك واقتــراح وتحصيــل القيــم الإيجاريــة لمرافــق المطــار واقتــراح 

وتحصيــل الرســوم مقابــل الخدمــات الأرضيــة وأي خدمــات أخــرى تقدمهــا الهيئــة أو المطــار.

أي اختصاصات أخرى تناط بها الهيئة من الحاكم أو المجلس.13	.

تم التعديل على المادة رقم )4( - الاختصاصات، وذلك على النحو الآتي:
- تم حذف كلمة )الهيئة( من البند رقم )2(.	
- تمت إضافة كلمة )القائمة( إلى البند رقم )3(.	
- تم حذف عبارة )مقابل تحصيل الرسوم المقررة( المذكورة آخر البند رقم )5(. 	
- تمت إضافة عبارة )بكفاءة عالية وآمنة( في البند رقم )7(.	
- مع مراعاة إعادة ترتيب أرقام البنود تم استحداث بند جديد تحت الرقم )11(.	
- مع مراعاة إعادة ترتيب أرقام البنود تمت إضافة كلمة )الإدارات( إلى البند رقم )11( من المشروع الأصلي. 	
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام البنــود تــم حــذف عبــارة )واقتــراح وتحصيــل الرســوم مقابــل الخدمــات الأرضيــة وأي 	

خدمــات أخــرى تقدمهــا الهيئــة أو المطــار( مــن البنــد رقــم )12( فــي المشــروع الأصلــي.
- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم استحداث بند جديد تحت الرقم )14(. 	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )4(

الاختصاصات
تختص الهيئة بإدارة المطار ولها في سبيل ذلك ما يلي: -

	1 وضع اللوائح الإدارية والمالية وأية برامج أخرى لتنظيم العمل داخل الهيئة..
	2 تشــغيل وإدارة الأنشــطة والخدمــات والمشــاريع بالمطــار بمــا يتوافــق مــع متطلبــات اللوائــح والأنظمــة العالميــة .

والمحليــة المعمــول بهــا فــي تشــغيل وإدارة المطــارات العالميــة والعمــل علــى المحافظــة علــى مبانــي المطــار 
وصيانتــه وتطويــر الممتلــكات الخاصــة بــه.

	3 ــة بالعمــل فــي المطــار وذلــك لتطويــر الأعمــال والتأكــد مــن . الإشــراف علــى الأنشــطة التجاريــة القائمــة والراغب
مطابقتهــا للوائــح والأنظمــة المعمــول بهــا.

	4 ــد . ــا، بع ــراف عليه ــار والإش ــة بالمط ــطة الخاص ــد الأنش ــي أح ــل ف ــة بالعم ــاز الراغب ــركات الامتي ــع ش ــد م التعاق
ــا.  ــى ترخيصه ــرة عل ــة الدائ موافق

	5 تقديم خدمات إيواء الطائرات..

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )5(
الإدارة

ممارســة  الخصــوص  وجــه  علــى  لــه  ويكــون  أميــري  مرســوم  بتعيينــه  يصــدر  رئيــس  الهيئــة  إدارة  يتولــى 
التاليــة:  الصلاحيــات 

	1 اقتراح السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس..

	2  للقوانيــن والأنظمــة الســارية وإصــدار القــرارات والتعليمــات .
ً
الإشــراف علــى ســير العمــل فــي الهيئــة وفقــا

والتعاميــم اللازمــة لذلــك.

	3  للقوانيــن والأنظمــة والقــرارات .
ً
تنفيــذ الصــرف مــن ميزانيّــة الهيئــة ضمــن الاعتمــادات المقــررة لهــا ووفقــا

ذات الارتبــاط.

	4  للصالح العام..
ً
تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الهيئة تحقيقا

	5 اقتــراح مشــروعات القوانيــن واللوائــح التنفيذيــة والأنظمــة المتعلقــة بالهيئــة ورفعهــا بمذكــرة إيضاحيــة إلــى .
المجلــس التنفيذي.

	6 توفير وصيانة أجهزة الملاحة الجوية، والأنظمة والمعدات اللازمة لسلامتها. .
	7 توفيــر الخدمــات الأرضيــة لمســتخدمي المطــار بكفــاءة عاليــة وآمنــة بشــكل مباشــر أو مــن خــال أي مــن الشــركات .

التابعــة للهيئــة أو المتعاقــدة معهــا، مثــل العمليــات الأرضيــة وخدمــات المســافرين وســاحة الطائــرات وصيانــة 
المعــدات الأرضيــة وتوفيــر خدمــات صيانــة الطائــرات العاملــة وتوفيــر وتشــغيل المعــدات الأرضيــة لمناولــة كافــة 

أنــواع الطائــرات وإدارة وتشــغيل مركــز الشــحن الجــوي.
	8 إدارة حركة البضائع وعمليات شحن وتفريغ وتموين وإيواء الطائرات..
	9 ــا يتصــل . ــة بصناعــة النقــل الجــوي فــي كل م ــف المطــارات والجهــات الأخــرى المعني ــادل المعلومــات مــع مختل تب

ــة وطبيعــة عملهــا. بنشــاط الهيئ
ــوض 10	. ــل النه ــا يكف ــة بم ــاط الهيئ ــل بنش ــي تتص ــروعات الت ــال والمش ــع الأعم ــذ جمي ــط وتنفي ــة وتخطي دراس

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف ــورات العالمي ــدث التط ــا لأح ــتمرار مواكبته ــة واس بالهيئ
ــة 11	. ــرى العامل ــات الأخ ــة والجه ــن بالهيئ ــل العاملي ــدف تأهي ــة به ــدورات التدريبي ــدوات وال ــاءات والن ــم اللق تنظي

ــه.  ــل وج ــى أكم ــم عل ــة إليه ــال الموكل ــن أداء الأعم ــم م ــم وتمكينه ــع كفاءته ــار لرف بالمط
مباشــرة أعمــال الإنشــاءات والتعديــات الخاصــة بمبانــي وطــرق المطــار ومرافقــه وملاحقــه، وتنســيق العمــل بيــن 12	.

كافــة الأجهــزة التابعــة للجهــاز الإداري للإمــارة والهيئــات والإدارات والمؤسســات التــي تعمــل داخــل المطــار بمــا 
يحقــق تبســيط الإجــراءات وحســن أداء الخدمــات.

ــار 13	. ــة للمط ــي التابع ــتغلال الأراض ــة واس ــة للهيئ ــارات التابع ــي والعق ــتثمار الأراض ــدوى لاس ــات الج ــداد دراس إع
ــار. ــق المط ــة لمراف ــم الإيجاري ــل القي ــراح وتحصي ــك واقت ــة لذل ــروط اللازم ــع الش ــا ووض تجاري

اقتراح وتحصيل الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وعرضها على المجلس.14	.
أي اختصاصات أخرى تناط بها الهيئة من الحاكم أو المجلس.15	.
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	6 تمثيل الهيئة أمام كافة الجهات الرسمية في الدولة وخارجها..

	7 دراسة المشروعات التجارية التي تدخل ضمن نطاق مجالات عمل الهيئة في الدولة أو خارجها وعرضها .
على المجلس لاختيار المناسب منها. 

	8 المشاركة في إدارة وتشغيل المطارات الدولية ومراكز الشحن فيها بعد موافقة المجلس..

	9 بعــد موافقــة . الهيئــة  فــي الشــركات المحليــة والعالميــة ذات الصلــة بنشــاط  شــراء الحصــص والمســاهمة 
المجلــس.

فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية.10	.

 إعداد التقرير السنوي للهيئة وعرضه على المجلس.11	.

أي صلاحيــات أخــرى يكلفــه بهــا الحاكــم أو المجلــس أو القوانيــن والأنظمــة واللوائــح والقــرارات الصــادرة 12	.
 لهــا.  

ً
تنفيــذا

مادة )6(
نشــأ بمرســوم أميــري هيئــة أو شــركة أو مؤسســة أو أكثــر تتبــع الهيئــة وذلــك للقيــام بأنشــطة تجاريــة 

ُ
يجــوز أن ت

ممــا لــه صلــة باختصاصاتهــا.

- تم التعديل على المادة رقم )5( – الإدارة، وذلك على النحو الآتي:

- تم حذف كلمة )التنفيذي( من البند رقم )5(، ليُقرأ كالتالي:	
5. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالهيئة ورفعها بمذكرة إيضاحية إلى المجلس.

- تمت إضافة عبارة )وغير الرسمية( إلى البند رقم )6(، ليُقرأ كالتالي:	
6. تمثيل الهيئة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في الدولة وخارجها. 

- تم حذف عبارة )أو القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها( من البند رقم )12(، ليُقرأ كالتالي:	
12. أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الحاكم أو المجلس.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )7(
يُلغى القانون رقم )4( لسنة 2002 م بشأن تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي.

مادة )8(
يُعمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره، ويُنشــر فــي الجريــدة الرســمية وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذه كل 

فيمــا يخصــه.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

تم حذف كلمة )هيئة( من المادة رقم )6(، لتُقرأ كالتالي: 

مادة )6(
يجــوز أن تُنشــأ بمرســوم أميــري شــركة أو مؤسســة أو أكثــر تتبــع الهيئــة وذلــك للقيــام بأنشــطة تجاريــة ممــا لــه 

ــة باختصاصاتهــا. صل

رأي لامجلس الاسشتاري
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نحن سلطان بن محمد القاسمي -حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والمرسوم الأميري رقم )28( لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم )11( لسنة 2007م بإصدار اللائحة المالية في إمارة الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

أصدرنا القانون التالي: - 

مادة )1(
يُعمـــل بالوازنـــة العامـــة لدوائـــر وهيئـــات حكومـــة الشـــارقة المرافقـــة لهـــذا القانـــون فـــي المـــدة مـــن أول ينايـــر ســـنة 

2013م حتـــى 31 ديســـمبر 2013م.

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2013 م
بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة 

الشارقة عن السنة المالية 2013 م
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ملاحظة
وافق لامجلس الاسشتاري على مرشوع لاقانون كما ورد من لامجلس تلانفيذي

مادة )2(
يُعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2013م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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لصفلا يعيرشتلا لاثامن
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نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

 والقانون الاتحادي رقم )4( لسنة 1992م في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

الترخيــص  وإجــراءات  قواعــد  فــي شــأن  1992م،  لســنة   )1( رقــم  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  وقــرار 
الدولــة، فــي  العالــي  بالتعليــم  المعنيــة  للمؤسســات 

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والمرسوم الأميري رقم )2( لسنة 2013م بشأن إنشاء الجامعة القاسمية،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

وما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي: -

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2013 م
بشأن تنظيم الجامعة القاسمية
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فيرعتلاات
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض 
ســياق النــص خــال ذلــك: -

الدولـة: دولة الإمارات العربية المتحدة 

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحكومة: حكـومــة الإمارة.

الجامعة: الجـامعــة القـاسميــة.

المجلس: مجلس أمناء الجامعة.

الرئيس: رئيس الجامعة ورئيس المجلس.

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون، وذلك على النحو التالي: 
- تمت إضافة القانون الاتحادي بشأن )إصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته(.	
- ــراءات 	 ــد وإج ــأن قواع ــي ش ــنة 1992م ف ــم )1( لس ــي رق ــث العلم ــي والبح ــم العال ــرار وزارة التعلي ــذف )ق ــم ح ت

ــة(. ــي الدول ــي ف ــم العال ــة بالتعلي ــات المعني ــص للمؤسس الترخي
- تم استبدال كلمة )المجلسين( بكلمة )المجلس(، مع إعادة ذكرها قبل كلمة )الاستشاري(.	

لتُقرأ الديباجة كالتالي: 
نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،
والقانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته، 

والقانون الاتحادي رقم )4( لسنة 1992م في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والمرسوم الأميري رقم )2( لسنة 2013م بشأن إنشاء الجامعة القاسمية،
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،

وما تقتضيه المصلحة العامة،

رأي لامجلس الاسشتاري
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شلاخصية الاعتبارية
مادة )2(

لمباشــرة  الكاملــة  والأهليــة  والإداري  المالــي  الاســتقلال  لهــا  ويكــون  الاعتباريــة  بالشــخصية  الجامعــة  تتمتــع 
للحكومــة. مملوكــة  وتكــون  أغراضهــا  لتحقيــق  اللازمــة  القانونيــة  التصرفــات 

أهداف لاجامعة
مادة )3(

تهدف الجامعة إلى: - 

أ إبراز الوجه الحقيقي للإسلام من حيث كونه طريقة حياة ومنهج عمل.	.

ب  فــي علــوم الديــن والدنيــا والإفــادة مــن مصــادر 	.
ً
 متوازنــا

ً
إعــداد طلبــه الجامعــة وتدريبهــم وتأهيلهــم تأهيــا

المعرفــة الاســامية والمنهــج العلمــي.

ج العناية بالبحث العلمي والدراسات العليا وخاصة البحوث المتخصصة في شؤون العالم الاسلامي.	.

د إعداد المتخصصين والفنيين والخبراء، وتشجيع رقي الآداب، وتقدم العلوم والفنون، وتطوير المجتمع، 	.
مع الحفاظ على عناصره العربية الأصيلة، وتراثه الحضاري الإسلامي العريق.

ه توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العربية والأجنبية والدولية.	.

و الأديــان 	. بيــن  الحــوار  قيــم  وتعزيــز  الاســامية  المذاهــب  أتبــاع  بيــن  مــا  للتقريــب  العلمــي  الإطــار  توفيــر 
والثقافــات.

ز تنمية الشعور بالانتماء إلى الحضارة الإسلامية وقيمها والتعريف بتراثها وانجازاتها.	.

ح العمل على الارتقاء بالآداب والفنون وتقدم العلوم لدى المسلمين وربطها بأصولها الاسلامية.	.

ط بنــاء قــدرات علميــة متخصصــة وتطويرهــا لتكــون فــي خدمــة المجتمعــات الانســانية عامــة والمجتمــع العالــم 	.
الاســامي خاصة.
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مادة )4(
أ تتكــون الجامعــة مــن عــدد مــن الكليــات والمراكــز البحثيــة، تنشــأ بقــرار مــن الرئيــس، بنــاء علــى اقتــراح 	.

المجلــس.

ب يجوز إنشاء فروع للجامعة في الدولة وخارجها بقرار من الرئيس بناء على اقتراح المجلس.	.

ج وخــارج 	. داخــل  الأخــرى  الجامعــات  مــع  والتوأمــة  التفاهــم  ومذكــرات  الاتفاقيــات  عقــد  للجامعــة  يجــوز 
بمــا يتفــق مــع أهدافهــا. الدولــة 

تم التعديل على المادة رقم )3( – أهداف الجامعة، وذلك على النحو التالي: 
- تم دمج البنود )ج( و)ط( تحت بند واحد وهو )ج(، وإعادة صياغتهما. 	
- تمت إعادة صياغة البند )د(.	
- تمت إضافة كلمتي )الصلات( و)المحلية( إلى البند )هـ(.	
- تمت إضافة كلمة )تعزيز( إلى البند )ز(.	
- تم استحداث بند جديد وهو)ط(.	

لتُقرأ كالتالي:
أهداف الجامعة

مادة )3(
تهدف الجامعة إلى: - 

أ إبراز الوجه الحقيقي للإسلام من حيث كونه طريقة حياة ومنهج عمل.	.
ب ــاً فــي علــوم الديــن والدنيــا والإفــادة مــن مصــادر 	. إعــداد طلبــه الجامعــة وتدريبهــم وتأهيلهــم تأهيــاً متوازن

المعرفــة الاســامية والمنهــج العلمــي.
ج العنايــة بالبحــث العلمــي والإســهام فــي تطويــر القــدرات المتخصصــة لتكــون فــي خدمــة المجتمعــات الإنســانية 	.

عامــة ومجتمــع العالــم الإســامي خاصــة. 
د إعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مراحل الدراسات الجامعية والدراسات العليا.	.
ه ــة 	. ــة والأجنبي ــة والعربي ــات المحلي ــرى والهيئ ــات الأخ ــع الجامع ــة م ــة والعلمي ــات الثقافي ــط والص ــق الرواب توثي

ــة.  والدولي
و توفير الإطار العلمي للتقريب ما بين أتباع المذاهب الاسلامية وتعزيز قيم الحوار بين الأديان والثقافات.	.
ز تنمية وتعزيز الشعور بالانتماء إلى الحضارة الإسلامية وقيمها والتعريف بتراثها وإنجازاتها. 	.
ح العمل على الارتقاء بالآداب والفنون وتقدم العلوم لدى المسلمين وربطها بأصولها الاسلامية.	.
ط تزويد الدولة ودول العالم الإسلامي بالخريجين المؤهلين بالشريعة وأصول الفقه والحضارة الإسلامية.	.

رأي لامجلس الاسشتاري
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لغة عتلاليم
مادة )5(

اللغــة العربيــة واللغــة الانجليزيــة همــا لغــة التعليــم فــي الجامعــة، إلا إذا اســتدعت طبيعــة بعــض المقــررات 
تدريســها بلغــات أخــرى.

إدارة لاجامعة
مادة )6(

يتولى إدارة الجامعة: -

أ الرئيس.	.

المجلس.	.ب

ج مدير الجامعة.	.

د نواب المدير في مجال اختصاصهم.	.

ه عمداء الكليات في مجال اختصاصهم.	.

تم التعديل على المادة رقم )4( على النحو الآتي: 
- تمت إضافة عبارة )كليات ومراكز وفروع الجامعة( كعنوان للمادة.	
- تمت إضافة عبارة )بناء على اقتراح المجلس وبقرار من الرئيس( كديباجة للمادة.	
- تم حذف عبارة )تنشأ بقرار من الرئيس بناء على اقتراح المجلس( من البند )أ(. 	
- تم حذف عبارة )بقرار من الرئيس بناء على اقتراح المجلس( من البند )ب(. 	

لتُقرأ كالتالي:
كليات ومراكز وفروع الجامعة

مادة )4(
بناء على اقتراح المجلس وبقرار من الرئيس:

أ تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمراكز البحثية.	.
ب يجوز إنشاء فروع للجامعة في الدولة وخارجها.	.
ج ــة بمــا 	. يجــوز للجامعــة عقــد الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم والتوأمــة مــع الجامعــات الأخــرى داخــل وخــارج الدول

يتفــق مــع أهدافهــا.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مجلس الأمناء
مادة )7(

يكون للجامعة مجلس يشكل من عدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس.

صلاحيات لامجلس
مادة )8(

يكون للمجلس الصلاحيات التالية:

أ رسم السياسة العامة للجامعة.	.

إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.	.ب

ج تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية.	.

د الموافقــة علــى تعييــن المديــر ونــواب المديــر ورؤســاء فــروع الجامعــة وترقيــة العمــداء والــوكلاء وأعضــاء هيئــة 	.
التدريــس وتنظيــم شــؤونهم الماليــة والإداريــة.

ه الموافقــة علــى إنشــاء المعاهــد والمراكــز العلميــة وغيرهــا مــن المؤسســات التعليميــة التابعــة للجامعــة داخــل 	.
وخــارج الدولــة.

و الموافقة على إنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها أو إلغائها.	.

ز تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الجامعة.	.

ح تحديد الرسوم التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.	.

إقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للرئيس للمصادقة عليها.	.ط

السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.	.ي

قبول الهبات والمنح والوصايا التي تقدم للجامعة.	.ك

ل تشــكيل لجــان مختصــة مــن أعضــاء المجلــس وتفويضهــا تولــي بعــض صلاحياتــه ومهامــه وفــق الشــروط التــي 	.
يحددهــا قــرار التشــكيل.

م أية مهام أخرى يسندها له الرئيس.	.
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ميزانية لاجامعة
مادة )9(

تكون للجامعة ميزانية مستقلة يعتمدها الرئيس بعد عرضها على المجلس.

إاريدات لاجامعة
مادة )10(

تتكون إيرادات الجامعة من: -

أ الاعتمادات السنوية المخصصة لها في ميزانية الحكومة.	.

الوفر المحقق في ميزانيتها السنوية.	.ب

ج الرسوم الجامعية التي يقررها المجلس.	.

د ريع أموال الجامعة الثابتة والمنقولة.	.

ه الإيرادات الأخرى التي يقرر المجلس قبولها.	.

الإعفاءات لاحكومية
مادة )11(

 كان نوعهــا ســواء كانــت بلديــة أو 
ً
 عامــة تعفــى مــن جميــع الضرائــب والرســوم أيــا

ً
تعتبــر أمــوال الجامعــة أمــوالا

حكوميــة أو جمركيــة أم غيرهــا.

تــم التعديــل علــى البنــد )ب( فــي المــادة رقــم )8( – صلاحيــات المجلــس باســتبدال كلمــة )الخطــة( بكلمــة )الخطتيــن( 
مــع تقديــم كلمــة )الاســتراتيجية( علــى كلمــة )الســنوية(، ليُقــرأ كالتالــي:

ب‌. إقرار الخطتين الاستراتيجية والسنوية للجامعة ومتابعة تنفيذهما وتقييمهما.

رأي لامجلس الاسشتاري
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لاحرم لاجاميع
مادة )12(

الجامعة حرم آمن يتولى حراسته الأمن الجامعي.

لالوائح تلانفيذية للقانون
مادة )13(

 لأحكام هذا القانون يصدر الرئيس بقرارات منه ما يلي: - 
ً
تنفيذا

أ اللائحة التنفيذية لهذا القانون.	.

اختصاصات مدير الجامعة ونوابه.	.ب

ج مهام وصلاحيات العاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس.	.

د مهام وصلاحيات واختصاص الأمن الجامعي.	.

كافة الأحكام الاجرائية الخاصة بالشؤون المالية والإدارية بما في ذلك إعداد الميزانية وكيفية تنفيذها. و.	

الاختصاصات الاخرى التي لم يرد بها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه. ي.	

تم التعديل على المادة رقم )11( – الإعفاءات الحكومية على النحو الآتي: 
- تمت إضافة كلمة )الحكومية( إلى المادة.	
- تم حذف عبارة )سواء كانت بلدية أو حكومية أو جمركية أم غيرها(.	

 لتُقرأ كالتالي:
الإعفاءات الحكومية

مادة )11(
تعتبر أموال الجامعة أموالًا عامة تعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية أياً كان نوعها.

رأي لامجلس الاسشتاري
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سريان القانون
مادة )14(

فـــي  وينشـــر  أحكامـــه  مـــع  يتعـــارض  أو  يخالـــف  حكـــم  أي  ويلغـــى  صـــدوره  تاريـــخ  مـــن  القانـــون  بهـــذا  يعمـــل 
الرســـمية. الجريـــدة 

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ــن  ــد )ب( م ــى البن ــس( إل ــة التدري ــوكلاء وأعضــاء هيئ ــارة )ومــدراء وفــروع الجامعــة والعمــداء وال تمــت إضافــة عب
ــي: ــرأ كالتال ــون، ليُق ــة للقان ــح التنفيذي ــم )13( – اللوائ ــادة رق الم

ب‌. اختصاصات مدير الجامعة ونوابه ومدراء فروع الجامعة والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

رأي لامجلس الاسشتاري
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نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والمرسوم الأميري رقم )28( لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم دائرة المالية المركزية

في إمارة الشارقة وتعديلاته،

وقرار المجلس التنفيذي رقم )11( لسنة 2007م بإصدار اللائحة المالية في إمارة الشارقة وتعديلاته،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

أصدرنا القانون التالي: -

مادة )1(
يُعمــل بالموازنــة العامــة لدوائــر وهيئــات حكومــة الشــارقة المرافقــة لهــذا القانــون فــي المــدة مــن أول ينايــر ســنة 2014م 

حتــى 31 ديســمبر 2014م.

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2014 م
بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة 

الشارقة عن السنة المالية 2014 م
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مادة )2(
 من أول يناير 2014م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ً
يُعمل بهذا القانون اعتبارا

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق لامجلس الاسشتاري على مرشوع لاقانون كما ورد من لامجلس تلانفيذي
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نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، 

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه،  الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )1( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة،

والقانون رقم )1( لسنة 2003م بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتعديلاته،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

وما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي: -

مادة )1(
يُستبدل بنص الفقرة )11( من المادة )5( من القانون رقم )1( لسنة 2003م المشار إليه النص التالي: -

11.  إقامــة المعــارض التجاريــة المحليــة والدوليــة والمشــاركة فيهــا بهــدف الترويــج التجــاري للإمــارة وذلــك بالتنســيق مــع 
الجهــات المختصــة فــي الإمــارة.

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2014 م
بتعديل القانون رقم ) 1( لسنة 2003 م

بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة
الشارقة وتعديلاته
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مادة )2(
 مــن تاريــخ صــدوره، ويُنشــر فــي الجريــدة الرسميـــــــة وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذه 

ً
يُعمــل بهــذا القانــون اعتبــارا

كل فيمــا يخصــه.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

تم التعديل على المادة رقم )1( على النحو الآتي:
- إضافة كلمتي )تنظيم( و)الحكومية( إلى فقرة المادة.	
- حذف عبارة )في الإمارة( من الفقرة.	

لتُقرأ كالتالي:
مادة )1(

يُستبدل بنص الفقرة )11( من المادة )5( من القانون رقم )1( لسنة 2003م المشار إليه النص التالي: -
11.  تنظيــم وإقامــة المعــارض التجاريــة المحليــة والدوليــة والمشــاركة فيهــا بهــدف الترويــج التجــاري للإمــارة وذلــك 

بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة.

رأي لامجلس الاسشتاري
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نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على الدستور، 

والقانون الاتحادي رقم )3( لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، 

والقانون الاتحادي رقم )9( لسنة 2006م في شأن نظام السجل السكـاني وبطاقة الهوية،

والقانون الاتحادي رقم )9( لسنة 2009م في شأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء، 

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والمرسوم الأميري رقم )4( لسنة 2012م بشأن إنشاء مركز الشارقة للإحصاء،

والمرسوم الأميري رقم )7( لسنة 2014م بشأن إنشاء دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناء على مو

وما تقتضيه المصلحة العامة، 

أصدرنا القانون التالي: -

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2014 م
بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة 

الإحصاء والتنمية المجتمعية في
إمارة الشارقة
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فيرعتلاات
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، يُقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا، مــا لــم 
يقــض ســياق النــص خــاف ذلــك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها التابعة للحكومة.

الدائرة: دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

الرئيس: رئيس الدائرة.              

المركز الوطني للإحصاء: المركز الوطني للإحصاء التابع للحكومة الاتحادية.

المبحــوث: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص، الذي يطلب منه تقديم المعلومات الإحصائية 
وبياناتهــا بموجــب هذا القانون.

ــدون فيهــا المعلومــات الإحصائيــة وبيانـــاتها فــي 
ُ
الســجلات الإداريـــة: الســجلات الورقيــة أو الإلكترونيــة التــي ت

مختلــف الجهــات الحكوميــة والخاصــة.

الســجلات  خــال  مــن  أو  والتعــدادات  المســوح  خــال  مــن  يتـــم جمعهــا  التــي  والمعلومـــات  الأرقـــام  البيانــات: 
أخــرى. مصــادر  أيــة  أو  الإداريــة 

البيانات الشخصية: أية بيانات تدل على هوية المبحوث.

الخرائـــط والمخططــات والســجلات والاســتمارات والأدلــة وقوائــم العينــة ومــا يماثلهــا  الوثائــق الإحصائيــة: 
فــي العمــل الإحصائــي. المســتخدمة 

الحســابات القوميــة: إطــار محاســبي يهــدف إلــى قيــاس المتغيــرات الاقتصاديــة الكليــة لمجتمــع معيــن عــن فتــرة 
زمنيــة محــددة فــي إطــار الاختصــاص الجغرافــي للإمــارة.
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لامرجعية 
مادة )2(

عتبــر الدائــرة المرجــع الإحصائــي الرســمي 
ُ
عمــا بأحــكام المرســوم الأميــري رقــم )7( لســنة 2014م المشــار إليــه، ت

الوحيــد للإمــارة ومصــدر بياناتهــا الإحصائيــة الرســمية، والجهــة المرجعيــة فــي كل مــا يتعلــق بسياســات وخطــط 
التنميــة المجتمعيــة فيهــا، ويكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة وتتمتــع بالأهليــة الكاملــة واللازمــة لمباشــرة جميــع 

الأعمــال والتصرفــات التــي تحقــق أغراضهــا.

تم التعديل على المادة رقم )2( – المرجعية وذلك على النحو الآتي: 
- حذف عبارة )عملا بأحكام المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2014م المشار إليه(.	
-  استبدال كلمة )أغراضها( بكلمة )أهدافها(.	

لتُقرأ كالتالي:  
المرجعية 
مادة )2(

تُعتبــر الدائــرة المرجــع الإحصائــي الرســمي الوحيــد للإمــارة ومصــدر بياناتهــا الإحصائيــة الرســمية، والجهــة 
ــة  ــة فيهــا، ويكــون لهــا الشــخصية الاعتباري ــة المجتمعي ــق بسياســات وخطــط التنمي ــا يتعل ــة فــي كل م المرجعي

ــا. ــق أهدافه ــي تحق ــات الت ــال والتصرف ــع الأعم ــرة جمي ــة لمباش ــة واللازم ــة الكامل ــع بالأهلي وتتمت

رأي لامجلس الاسشتاري

لامقر 
مادة )3(

يكــون المقــر الرئيــس للدائــرة فــي مدينــة الشــارقة، ويجــوز بقــرار مــن المجلــس إنشــاء فــروع أو مكاتــب لهــا 
داخــل الإمــارة.
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الأهداف 
مادة )4(

تهدف الدائرة إلى تحقيق ما يلي: -

	1 توفيــر إحصــاءات دقيقــة موثــوق فيهــا حــول الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والســكانية والزراعيــة .
والبيئيــة والطاقــة وغيرهــا لمتخــذي القــرار، والجمهــور، ووســائل الإعــام والباحثيــن والجهــات الحكوميــة 
 لأحــكام هــذا القانــون 

ً
والجهــات الاتحاديــة، وذلــك دون الإخــال بســرية البيانــات الفرديــة المقــررة وفقــا

ولائحتــه التنفيذيــة وأيــة تشــريعات أخــرى ذات علاقــة.

	2 تنظيم وتطوير العمل الإحصائي في الإمارة..

	3 المشــاركة فــي تنميــة المجتمــع مــن خــال المتابعــة المســتمرة لمتغيراتــه واســتيعاب حاجــات أعضائــه بكافــة .
أنواعهــا الأمنيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة.

	4 المعتمــدة . الســكانية  السياســات  مــع  تنســجم  المجتمعيــة  للتنميــة  المــدى  بعيــدة  اســتراتيجية  صياغــة 
الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  الجهــات  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  وذلــك  الإمــارة  فــي  بهــا  المعمــول  والأنظمــة 

المختصــة.

تم التعديل على المادة رقم )4( – الأهداف، وذلك على النحو الآتي:
- المشروع الأصلي، مع حذف عبارة )وذلك دون الإخلال بسرية 	 البند رقم )1( من  إلى  تمت إضافة كلمة )والصحية( 

البيانات الفردية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأية تشريعات أخرى ذات علاقة(.
- تم استبدال كلمة )أعضائه( بكلمة )أفراده( في البند رقم )3( من المشروع الأصلي، مع إضافة كلمتي )الصحية( 	

و)وغيرها(.
- تمت إعادة صياغة البند رقم )4( من المشروع الأصلي.	

مع إعادة ترتيب البنود تُقرأ المادة كالآتي:
الأهداف
مادة )4(

تهدف الدائرة إلى تحقيق ما يلي: 
1. وضـع سياسـات واسـتراتيجيات للتنميـة المجتمعيـة فـي الإمـارة وذلـك بالتعـاون والتنسـيق مـع الجهـات الحكوميـة 

وغيـر الحكوميـة المختصة.

رأي لامجلس الاسشتاري
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الاخصتاصات  
مادة )5(

بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، تختص الدائرة بما يأتي:

	1 والبيئيــة . والزراعيــة  والســكانية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  البيانــات  قواعــد  وإنشــاء  وتحديــث  جمــع 
الحكوميــة. الجهــات  مــع  بالتعــاون  وتحليلهــا  وتخزينهــا  وتصنيفهــا  وغيرهــا    والطاقــة 

	2 إعـــــــداد الخطــط الاســتراتيجية وتنســيق برامــج العـمــــل الإحصائــي بالإمــارة مــع الجهــات الحكوميــة والمركــز .
الوطنــي للإحصــاء.

	3 بنــاء نظــام إحصائــي حديــث ومتطــور يكفــل تــوارد البيانــات الإحصائيــة مــن مصادرهــا الميدانيــة والإداريــة .
وتطويــره بشــكل يواكــب التطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة فــي الإمــارة.

	4  فــي جميــع مجــالات العمــل الإحصائــي والتنميــة .
ً
تطبيــق أفضــل المعاييــر المهنيــة والفنيــة المعتمــدة دوليــا

المجتمعيــة.

	5 إجــراء التعــدادات والمســوح الاقتصاديــة والاجتماعيــة والســكانية والزراعيــة والبيئيــة والطاقــة وغيرهــا .
علــى مســتوى الإمــارة بمــا لا يتعــارض مــع مقتضيــات العمــل الإحصائــي وذلــك علــى مســتوى الدولــة.

	6 إعــداد وتوفيــر البيانــات والمعلومــات والمؤشــرات الإحصائيــة ونشــرها بمختلــف وســائل النشــر بمراعــاة .
سياســات نشــر البيانــات الإحصائيــة المعتمــدة مــن قبــل المركــز الوطنــي للإحصــاء.

	7 إعداد وإصدار الحسابات القومية في إطار الاختصاص الجغرافي للإمارة..

	8 توفير بيانات تتميز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة..

	9 توأمــة وتوحيــد الجهــود والمعاييــر المســتخدمة فــي العمــل الإحصائــي فــي الدائــرة بالتنســيق مــع المركــز الوطنــي .
فــي مشــروع  للإحصــاء لإصــدار المؤشــرات الوطنيــة وتزويــده بالبيانــات والمعلومــات المتاحــة، والمســاهمة 

الربــط الإلكترونــي.

2. توفيـر إحصـاءات دقيقـة موثـوق فيهـا حـول الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة والصحيـة والسـكانية والزراعيـة 
والبيئيـة والطاقـة وغيرهـا لمتخـذي القـرار، والجهـات الاتحاديـة، والجهـات الحكوميـة، والجمهـور، ووسـائل الإعالم 

والباحثين.
3. تنظيم وتطوير العمل الإحصائي في الإمارة.

4. المشـاركة فـي تنميـة المجتمـع مـن خالل المتابعـة المسـتمرة لمتغيراته واسـتيعاب حاجات أفـراده بكافـة أنواعها 
الأمنيـة والاجتماعيـة والصحيـة والثقافيـة والاقتصاديـة وغيرها.
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القيام بمسوح مشتركة مع المركز الوطني للإحصاء -متى اقت�ضى الأمر ذلك-.10	.

ضبط جودة العمل الإحصائي بالإمارة وتحليل البيانات الواردة للدائرة من الجهات الحكومية.11	.

تمثيل الإمارة في الشؤون الإحصائية بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء.12	.

الحكوميــة 13	. للجهــات  وغيــره  المجتمعيــة  والتنميــة  الإحصائــي  المجــال  فــي  الفنــي  والدعــم  التدريــب  توفيــر 
الجهــات. لتلــك  الإحصائيــة  المشــورة  وتقديــم  بالإمــارة،  للإحصــاء  الأمثــل  بالممارســة  للنهــوض 

المساهمة في بناء ثقافة إحصائية والارتقاء بالوعي الإحصائي والتنمية المجتمعية في الإمارة.14	.

إجــراء تعــداد عــام مــرة واحــدة علــى الأقــل كل عشــر ســنوات أو بنــاءً علــى تكليــف مــن الحاكــم أو المجلــس 15	.
دون التقيــد بهــذه المــدة، فــي مجــالات المســاكن والســكان والاقتصــاد والمجتمــع والمنشــآت وأيــة مجــالات 

أخــرى يقــرر الحاكــم أو المجلــس إجــراء تعــداد حولهــا.

وغيــر 16	. الحكوميــة  الجهــات  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  المجتمعيــة  للتنميــة  متكامــل  نظــام  وإدارة  وضــع 
مجــال  فــي  العاملــة  الجهــات  ومنجــزات  وفعاليــات  أنشــطة  ومتابعــة  المختصــة،  والمنظمــات  الحكوميــة 

حولهــا. اللازمــة  التقاريــر  وإعــداد  المجتمعيــة  التنميــة 

إتبــاع الممارســات الرائــدة فــي مجــال التنميــة المجتمعيــة وتطويرهــا واقتــراح الخطــط والتوصيــات اللازمــة 17	.
للارتقــاء بتنميــة المجتمــع بمــا يتناســب وخطــط الاســتدامة فــي الدولــة بوجــه عــام وفــي الإمــارة بوجــه خــاص.

تقديــم المقترحــات ورفــع التوصيــات للحاكــم أو المجلــس فيمــا يتعلــق بتلبيــة احتياجــات المجتمــع وذلــك 18	.
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة لتحقيــق هــذه الغايــة.

توفيــر البيانــات الإحصائيــة والمعلومــات الأخــرى للجهــات المعنيــة بالتنميــة المجتمعيــة بمــا يســاعدها فــي 19	.
تحديــد أولوياتهــا وإعــداد خططهــا وبرامــج عملهــا علــى أســس ســليمة.

وضع ومتابعة الخطط والبرامج الإعلامية الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتفعيل دور الفرد.20	.

اصــدار الموافقــات الاحصائيــة للمســوح والبيانــات والمعلومــات والنشــرات الإحصائيــة المطلوبــة، وتقديــم 21	.
الخدمــات المعلوماتيــة والاستشــارات الفنيــة والتقنيــة وإجــراء المســوح المتخصصــة لطالبيهــا أو التدريــب 

والتــي تتعلــق باختصــاص الدائــرة.

ناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.22	.
ُ
أية مهام أو اختصاصات أخرى ت
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مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم التعديل على المادة رقم )5( – الاختصاصات، وذلك على النحو الآتي:
- ــن وهمــا: الرقــم )3( و )4( مــن 	 ــى بندي ــي وتقســيمه إل ــد رقــم )1( مــن المشــروع الأصل تمــت إعــادة صياغــة البن

ــرح.  ــروع المقت المش
- تمت إضافة كلمتي )وفق( و)المعتمدة( إلى البند رقم )2( من المشروع الأصلي. 	
- تم استحداث بند جديد تحت الرقم )2( في المشروع المقترح.	
- ــن 	 ــم )3( م ــد رق ــي البن ــتجدات( ف ــة )المس ــورات( بكلم ــة )التط ــتبدال كلم ــع اس ــور( م ــة )ومتط ــذف كلم ــم ح ت

المشــروع الأصلــي.
- تمت إضافة كلمة )والصحية( إلى البند رقم )5( من المشروع الأصلي.	
- تم دمج البندين رقم )6( و )8( من المشروع الأصلي في بند واحد تحت الرقم )8( مع إعادة صياغتهما. 	
- تم التعديل على البند رقم )9( من المشروع الأصلي على النحو الآتي: 	

• تم حذف كلمة )توأمة(.
• تم استبدال كلمة )الجهود( بكلمة )المنهجيات(.

• تــم حــذف عبــارة )لإصــدار المؤشــرات الوطنيــة وتزويــده بالبيانــات والمعلومــات المتاحــة والمســاهمة فــي مشــروع 
الربــط الإلكترونــي(.

- تمت إعادة صياغة البند رقم )13( من المشروع الأصلي.	
- تــم دمــج البنديــن رقــم )14( و )20( مــن المشــروع الأصلــي وإعــادة صياغتهمــا فــي بنــد واحــد تحــت الرقــم )15( 	

مــن المشــروع المقتــرح.
- تــم دمــج البنديــن رقــم )17( و )18( مــن المشــروع الأصلــي وإعــادة صياغتهمــا فــي بنــد واحــد تحــت الرقــم )18( 	

مــن المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )الأخرى( بـكلمة )اللازمة( في البند رقم )19( من المشروع الأصلي.	

لتُقرأ كالتالي:
الاختصاصات 

مادة )5(
بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، تختص الدائرة بما يأتي:

	1 إعــداد الخطــط وفــق الاســتراتيجية المعتمــدة وتنســيق برامــج العمــل الإحصائــي بالإمارة مــع الجهــات الحكومية .
والمركــز الوطنــي للإحصاء.

	2 متابعة تنفيذ الخطة السنوية للمسوح الإحصائية في الإمارة..
	3 جمع البيانات الإحصائية وتصنيفها وتخزينها وتحليلها بالتعاون مع الجهات الحكومية..
	4 ــكانية . ــة والس ــة والصحي ــة والاجتماعي ــالات الاقتصادي ــمل المج ــا تش ــة وتحديثه ــات إحصائي ــد بيان ــاء قواع إنش

ــا. ــة وغيره ــة والطاق ــة والبيئي والزراعي
	5 ــره . ــة وتطوي ــة والإداري ــا الميداني ــن مصادره ــة م ــات الإحصائي ــوارد البيان ــل ت ــث يكف ــي حدي ــام إحصائ ــاء نظ بن

ــارة. ــي الإم ــة ف ــة والتكنولوجي ــة والاجتماعي ــتجدات الاقتصادي ــب المس ــكل يواك بش
	6 ــة . ــي والتنمي ــع مجــالات العمــل الإحصائ ــاً فــي جمي ــة المعتمــدة دولي ــة والفني ــر المهني ــق أفضــل المعايي تطبي

ــة. المجتمعي

رأي لامجلس الاسشتاري
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الإدارة 
مادة )6(

الرئيس  التنظيمي، ويتولى  لهيكلها  الموظفين والخبراء وفقا  يعاونه عدد كاف من  للدائرة رئيس  يكون 
تسيير أعمال الدائرة وتمثيلها في علاقاتها مع الآخرين، وله بصفة خاصة ما يلي:

	1 اقتراح خطط العمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج وعرضها على المجلس لإقرارها..

	2 شرف عليها الدائرة أو التي يقوم بإداراتها أو تنفيذها..
ُ
متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي ت

	7 إجــراء التعــدادات والمســوح الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة والســكانية والزراعيــة والبيئيــة والطاقــة .
ــة. ــتوى الدول ــى مس ــك عل ــي وذل ــل الإحصائ ــات العم ــع مقتضي ــارض م ــا لا يتع ــارة بم ــتوى الإم ــى مس ــا عل وغيره

	8 إعــداد وتوفيــر البيانــات والمعلومــات والمؤشــرات الإحصائيــة التــي تتميــز بالشــمولية والدقــة والاتســاق .
النشــر. والاســتمرارية والحداثــة ونشــرها بمختلــف وســائل 

	9 إعداد وإصدار الحسابات القومية في إطار الاختصاص الجغرافي للإمارة..
توحيــد المنهجيــات والمعاييــر المســتخدمة فــي العمــل الإحصائــي فــي الإمــارة بالتنســيق مــع المركــز الوطنــي 10	.

للإحصــاء.
القيام بمسوح مشتركة مع المركز الوطني للإحصاء -متى اقتضى الأمر ذلك-.11	.
ضبط جودة العمل الإحصائي بالإمارة وتحليل البيانات الواردة للدائرة من الجهات الحكومية.12	.
تمثيل الإمارة في الشؤون الإحصائية بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء.13	.
ــة 14	. ــة المجتمعي ــي والتنمي ــال الإحصائ ــة فــي المج ــم المشــورة الإحصائي ــي وتقدي ــم الفن ــب والدع ــر التدري توفي

ــارة. ــل للإحصــاء فــي الإم ــة للنهــوض بالممارســة الأمث للجهــات الحكومي
ــي 15	. ــاء بالوع ــى الارتق ــة إل ــة الرامي ــج الإعلامي ــط والبرام ــع الخط ــة ووض ــة إحصائي ــاء ثقاف ــي بن ــاهمة ف المس

ــارة. ــي الإم ــة ف ــة المجتمعي ــي والتنمي الإحصائ
إجــراء تعــداد عــام مــرة واحــدة علــى الأقــل كل عشــر ســنوات أو بنــاءً علــى تكليــف مــن الحاكــم أو المجلــس دون 16	.

التقيــد بهــذه المــدة، فــي مجــالات المســاكن والســكان والاقتصــاد والمجتمــع والمنشــآت وأيــة مجــالات أخــرى 
يقــرر الحاكــم أو المجلــس إجــراء تعــداد حولهــا.

وضــع وإدارة نظــام متكامــل للتنميــة المجتمعيــة بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 17	.
ــة  ــة المجتمعي ــة فــي مجــال التنمي ــات ومنجــزات الجهــات العامل والمنظمــات المختصــة، ومتابعــة أنشــطة وفعالي

وإعــداد التقاريــر اللازمــة حولهــا.
ــات 18	. ــم التوصي ــط وتقدي ــراح الخط ــا واقت ــة وتطويره ــة المجتمعي ــال التنمي ــي مج ــدة ف ــات الرائ ــاع الممارس إتب

اللازمــة للحاكــم أو المجلــس للارتقــاء بتنميــة المجتمــع بمــا يتناســب وخطــط الاســتدامة فــي الدولــة بوجــه عــام 
وفــي الإمــارة بوجــه خــاص.

توفيــر البيانــات الإحصائيــة والمعلومــات اللازمــة للجهــات المعنيــة بالتنميــة المجتمعيــة بمــا يســاعدها فــي تحديــد 19	.
أولوياتهــا وإعــداد خططهــا وبرامــج عملهــا علــى أســس ســليمة.

اصــدار الموافقــات الاحصائيــة للمســوح والبيانــات والمعلومــات والنشــرات الإحصائيــة المطلوبــة، وتقديــم الخدمــات 20	.
المعلوماتيــة والاستشــارات الفنيــة والتقنيــة وإجــراء المســوح المتخصصــة لطالبيهــا أو التدريــب والتــي تتعلــق 

باختصــاص الدائــرة.
أية مهام أو اختصاصات أخرى تُناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.21	.
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	3 ورفعها . المجتمعية  والتنمية  الاحصائي  المجال  في  المستمر  والتدريب  التأهيل  وبرامج  خطط  اقتراح 
للجهات المعنية لاعتمادها.

	4 القرارات . تنفيذ  ومتابعة  لإنجاز  بـها  العاملين  جميع  وعلى  للدائرة  الإدارية  الأنشطة  على  الإشراف 
واللوائح.

	5 ثم . ومن  لإقرارها  المجلس  على  وعرضها  القانون  لهذا  التنفيذية  واللائحة  التنظيمي،  الهيكل  إعداد 
 لأحكام القانون.

ً
إصدارها وفقا

	6 رفع تقارير دورية عن عمل الدائرة إلى الحاكم والمجلس..

	7 ناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس..
ُ
أية مهـام أو صلاحيـات ت

تم التعديل على المادة رقم )6( – الإدارة، وذلك على النحو الآتي:
- تم استبدال عبارة )لهيكلها التنظيمي( بعبارة )لهيكل تنظيمي معتمد( في الديباجة. 	
- تم حذف كلمة )تنفيذ( المذكورة أول البند رقم )2( وإعادة صياغته. 	
- تمت إعادة صياغة البند رقم )4(. 	
- تم استبدال كلمتي )وعرضها( و)لإقرارها( بكلمتي )وعرضهما( و)لإقرارهما( مع حذف عبارة )ومن ثم إصدارها 	

وفقا لأحكام القانون( من البند رقم )5(. 
- تم استحداث بند جديد في هذه المادة وهو الرقم )7( من المشروع المقترح.	

لتُقرأ كالتالي:
الإدارة 
مادة )6(

يكون للدائرة رئيس يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا لهيكل تنظيمي معتمد، ويتولى الرئيس تسيير 
أعمال الدائرة وتمثيلها في علاقاتها مع الآخرين، وله بصفة خاصة ما يلي:

1. اقتراح خطط العمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج وعرضها على المجلس لإقرارها.
2. متابعة الخطط والبرامج والمشاريع التي تُشرف عليها الدائرة أو تلك التي تقوم بتنفيذها.

3. اقتراح خطط وبرامج التأهيل والتدريب المستمر في المجال الاحصائي والتنمية المجتمعية ورفعها للجهات المعنية 
لاعتمادها.

4. إصدارا القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون. 
5. إعداد الهيكل التنظيمي، واللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضهما على المجلس لإقرارهما.

6. رفع تقارير دورية عن عمل الدائرة إلى الحاكم والمجلس.
7. إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة ورفعها لجهة الاختصاص.

8. أية مهـام أو صلاحيـات تُناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.

رأي لامجلس الاسشتاري
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علالاقة بين لادائرة ولاجهات لاحكومية
مادة )7(

	1 تلتــزم الجهــات الحكوميــة بتقديــم الدعــم الــازم للدائــرة وتوفيــر البيانــات الإحصائيــة لهــا لتمكينهــا مــن .
القيـــام بمهامهــا، وعلــى وجــه الخصــوص بمــا يأتــي:

أ فــي 	. التنســيق مــع الدائــرة لتأســيس وحــدات إحصائيــة تابعــة لهــا، علــى أن تلتــزم الجهــات الحكوميــة 
مجــال عملهــا بمتطلبــات الدائــرة فــي مجــال الإحصــاء بالمنهجيــات والتعريفــات والتصنيفــات والمعاييــر 

الفنيــة والنمــاذج المعتمــدة مــن الدائــرة. 

التنسيق مع الدائرة وأخذ موافقتها قبل إجراء تعديلات على نماذج السجلات أو الآليات الإحصائية 	.ب
المستخدمة لديها، بما يحقق تلبية هذه السجلات والنماذج والآليات لمتطلبات العمل الإحصائي. 

ج تســهيل مهمــة موظفــي الدائــرة والمكلفيــن بالقيــام بالعمــل الإحصائــي، وذلــك بتأميــن ســهولة اتصالهــم 	.
بالجهــات ذات العلاقــة، وتوفيــر جميــع البيانــات والمعلومــات التــي يطلبونهــا للغايــات الإحصائيــة.

د  وفقا لأحدث الوسائل التقنية المتاحة بالبيانات الإحصائية المتوفرة 	.
ً
 أو إلكترونيا

ً
‌تزويد الدائرة ورقيا

لديها أو التي يتم استحداثها أو تطويرها من قبلها. 

فــي مجــال عملهــا لجمــع  القيــام بمســوح متخصصــة  الدائــرة،  مــع  بالتنســيق  الحكوميــة  للجهــات  يجــوز  	.2
الفنيــة  المعاييــر  مــن  التحقــق  علــى  تشــرف  التــي  الجهــة  هــي  الدائــرة  وتكــون  محــددة،  إحصائيــة  بيانــات 
اللازمــة للمســح وذلــك فــي مجــال تصميــم واختيــار العينــة ومراجعــة الاســتمارة وغيرهــا، وتكــون النتائــج 

الدائــرة. مــن  اعتمادهــا  بعــد  رســمية 

تحــدد اللائحــــة التنفيذيــة لهـــــذا القانــون الضوابــط والشــروط وأنــواع المســوح التــي يجــوز للجهــات غيــر  	.3
إجراءهــا. الحكوميــة 

اســتثناء ممــا نــص عليــه البنديــن )2( و )3( مــن هــذه المــادة، يجــوز للجهــات الأكاديميــة أن تقــوم بالمســح  	.4
بأنشــطتها. الــذي يرتبــط  المتخصــص 
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تم التعديل على المادة رقم )7( – العلاقة بين الدائرة والجهات الحكومية، وذلك على النحو الآتي:

- تمــت إعــادة صياغــة عبــارة )بتقديــم الدعــم الــازم للدائــرة وتوفيــر البيانــات الإحصائيــة لهــا( بعبــارة )بتقديــم الدعــم 	
الــازم والبيانــات الإحصائيــة للدائــرة( فــي ديباجــة البنــد رقــم )1(. لتُقــرأ كالتالــي:

1. تلتزم الجهات الحكومية بتقديم الدعم اللازم والبيانات الإحصائية للدائرة لتمكينها من القيـام بمهامها، وعلى 
وجه الخصوص بما يأتي:

- تم استبدال عبارة )بالمسح المتخصص( بعبارة )بالمسوح المتخصصة( في البند رقم )4(. ليُقرأ كالتالي:	
4. استثناء مما نص عليه البندين )2( و )3( من هذه المادة، يجوز للجهات الأكاديمية أن تقوم بالمسوح المتخصصة 

التي ترتبط بأنشطتها.

رأي لامجلس الاسشتاري

رلاسوم
مادة )8(

والنشــرات  والمعلومــات  والبيانــات  للمســوح  الإحصائيــة  الموافقــات  مقابــل  رســوم  تحصيــل  للدائــرة  يجــوز 
المســوح  وإجــراء  والتقنيــة  الفنيــة  والاستشــارات  المعلوماتيــة  الخدمــات  تقديــم  أو  المطلوبــة،  الإحصائيــة 
العمــل، ويصــدر بتحديــد  أو ورش  النــدوات  أو  المؤتمــرات  أو اســتضافة  التدريــب  أو  المتخصصــة لطالبيهــا 

الدائــرة.   اقتــراح  بنــاء علــى  مــن المجلــس  قــرار  الرســوم 

لابيانات الإحصائية 
مادة )9(

يجــب علــى كل شــخص ذي صفــة أن يقــوم بتســهيل مهمــة موظفــي الدائــرة فــي التحقــق مــن صحــة البيانــات 
والمعـــلومات، ومن ذلك اطلاعهم على الســجلات والأوراق والمســتندات ووســائل حفظ المعـــلومات الأخـــرى وما 

فــي حكمهـــا.
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سيرة لامعلومات
مادة )10(

	1 تعتبــر جميــع البيانــات الشــخصية التــي تقــدم للدائــرة والمتعلقــة بأيــة مســوح أو تعــدادات ســرية، ولا يجــوز .
للدائــرة أو لأي مــن العامليــن فيهــا إطــاع أي شــخص أو جهــة عامــة أو خاصــة عليهـــا أو الكشــف عنهــا أو 

اســتخدامها لأي غــرض غيــر القيــام بالعمــل الإحصائــي. 

	2 تتقيد الدائرة عند نشرها للإحصاءات الرسمية بعدم إظهار أية بيانات شخصية حفاظا علـى سريتها..

3. يجــب علــى الدائــرة اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بحمايــة البيانــات التــي يتــم جمعهــا وحفظهــــا فــي أماكــن تتوافــر 
فيهــا شــروط الأمــان والســامة.

تم التعديل على المادة رقم )9( – البيانات الإحصائية باستبدال عبارة )كل شخص ذي صفة( بكلمة )المبحوث( على اعتبار 
أنها واردة ومعرفة في مادة التعريفات. لتُقرأ كالتالي:

البيانات الإحصائية 
مادة )9( 

ذلك  ومن  والمعلومات،  البيانات  من صحة  التحقق  في  الدائرة  موظفي  بتسهيل مهمة  يقوم  أن  المبحوث  على  يجب 
اطلاعهم على السجلات والأوراق والمستندات ووسائل حفظ المعـلومات الأخـرى وما في حكمهـا.

ــى( بكلمــة  ــارة )يجــب عل ــد رقــم )3( مــن المــادة رقــم )10( -ســرية المعلومــات باســتبدال عب ــى البن ــل عل ــم التعدي ت
ــي: ــرأ كالتال ــزم(، ليُق )تلت

3. تلتــزم الدائــرة باتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بحمايــة البيانــات التــي يتــم جمعهــا وحفظهــــا فــي أماكــن تتوافــر فيها 
شــروط الأمان والســامة.

رأي لامجلس الاسشتاري

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )11(
اســتثناء مــن حكــم المــادة )10( مــن هــذا القانــون، يجــوز الإفصــاح عــن اســتعمال البيانــات الشــخصية فــي 

الحــالات الآتيــة:
	1  لأمر قضائي صادر من المحكمة المختصة..

ً
تنفيذا

	2  على ذلك..
ً
موافقة المبحوث أو الجهة التي تتعلق البيانات الشخصية بأي منهما كتابة

	3 بناءً على تعليمات الحاكم أو المجلس..

مادة )12(
، مــا لــم يثبــت أن 

ً
 عــن إعطــاء البيانــات، إذا لــم يقــم بتقديمهــا بعــد إخطــاره بثلاثيــن يومــا

ً
يعتبــر المبحــوث ممتنعـــا

 حــال دون ذلــك، ويســتثنى مــن ذلــك أعمــال التعــداد التــي تحــدد الدائــرة مواعيــد تقديــم 
ً
 مشــروعا

ً
لديــه عـــذرا

البيانــات فيهــا بقــرار منهــا.

تم التعديل على المادة رقم )11( وذلك على النحو الآتي:
- تم حذف كلمة )استعمال( المذكورة في ديباجة المادة.	
- تم حذف البند رقم )3(.	

لتُقرأ كالتالي:
 مادة )11(

استثناء من حكم المادة )10( من هذا القانون، يجوز الإفصاح عن البيانات الشخصية في الحالات الآتية:
1. تنفيذاً لأمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.

2. موافقة المبحوث أو الجهة التي تتعلق البيانات الشخصية بأي منهما كتابةً على ذلك.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )12( باستبدال كلمة )منها( بعبارة )من المجلس(، لتُقرأ كالتالي:

مادة )12(
يعتبــر المبحــوث ممتنعـــاً عــن إعطــاء البيانــات، إذا لــم يقــم بتقديمهــا بعــد إخطــاره بثلاثيــن يومــاً، مــا لــم يثبــت أن لديــه 
عـــذراً مشــروعاً حــال دون ذلــك، ويســتثنى مــن ذلــك أعمــال التعــداد التــي تحــدد الدائــرة مواعيــد تقديــم البيانــات بقــرار 

مــن المجلــس.

رأي لامجلس الاسشتاري
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علاقوبات
مادة )13(

دون الإخــال بــأي عقوبــة أشــد يق�ضــي بهــا أي تشــريع ســار، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنة وبغرامــة 
لا تتجــاوز ثلاثيــن ألــف درهـــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن:

	1 القانـــون أو لائحتــه . فــي هــذا  بيانــات إحصائيــة ســرية منصوصــا عليهــا  أيــة معلومــات أو  كل مــن أف�شــى 
التنفيذيــة، بمــا فــي ذلــك إفشــاء أي ســر مــن أســرار الصناعــة أو التجــارة أو غيــر ذلــك مــن أســاليب العمــل 

التــي تعتبــر مــن أســراره يكــون قــد أطلــع عليهــا بحكــم عملــه.

	2 كل مــن تعمــد الاحتفــاظ لنفســه بأيــة وثائــق إحصائيــة ســرية تحتــوي علــى البيانــات أو تعمــد إتــاف أي .
وثيقــة إحصائيــة أو تزويرهــا.

 مادة )14(
دون الإخلال بأي عقوبة أشد يق�ضي بها أي تشريع سار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة 

لا تزيد على أربعين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 

	1 كل مــن انتحــل صفــة موظفــي الدائــرة أو صفــة أي مكلــف بمهمــة تتعلــق بالتعــداد أو المســح الإحصائــي .
وغيرهــا مــن أعمــال الإحصــاء والتنميــة المجتمعيــة. 

	2 كل مــن تعمــد تعطيــل أعمــال التعــداد أو المســح الإحصائــي أو أي مــن عمليــات التنميــة المجتمعيــة عــن .
قصــد.

	3 كل مــن أعطــى عــن قصــد بيانــات مضللــة لأي مــن المكلفيــن بإجــراء التعــداد أو المســح، أو أي عمــل يتعلــق .
بالتنميــة المجتمعيــة.

	4 كل مــن حصــل عــن طريــق أي مــن موظفــي الدائــرة أو مــن ســجلاتها أو قيودهــا علـــى بيانــات إحصائيــة .
ســرية بطريقــة الغــش أو التهديــد أو التغريــر أو بأيــة وســيلة أخــرى مخالفــة للقانــون.

5. كل من تعمد نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعدادات غير صحيحة.

مادة )15(
يعاقب بغرامة لا تقل عن )50.000( خمسين ألف درهم ولا تزيد على )200.000( مائتي ألف درهم: 

	1 كل من فقد أية وثائق إحصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الإهمال..

	2 كل من امتنع عن إعطاء البيانات بعد إخطاره بالطلب وفقًا لأحكام المادة )12( من هذا القانون..
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لاضبطية لاقضائية
مادة )16(

يكــون للموظفيــن الذيــن تعتمدهــم الدائــرة ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــا لنــص المــادة )34( مــن 
القانــون الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي بالنســبة للجرائــم والأفعــال 
المخالفــة لأحــكام هــذا القانــون والتــي تقــع فــي دائــرة اختصاصهــم وتكــون متعلقــة بأعمــال وظائفهــم ولهــم فــي 

ســبيل ذلــك الاســتعانة بأفــراد الشــرطة متــى اقت�ضــى الأمــر ذلــك.

أحكام عامة
مادة )17(

يصدر بقراراتٍ من المجلس بناء على عرض الرئيس ما يلي: -
أ اللائحة التنفيذية لهذا القانون.	.

ب الهيكل التنظيمي للدائرة.	.

ج الرسوم والغرامات التي تحصلها الدائرة مقابل تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.	.

الموضوعات التي لم يرد نص بها في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه. ذ.	

وفيمــا عــدا ذلــك، يصــــــــدر الرئيــس القـــــــــرارات الإداريــة الأخـــــــــرى المتعلقــة بأهــــــــــداف واختصاصـــــــــات ومهـــــــــام 
عمــــــــــل الدائــرة.

تم التعديل على المادة رقم )16( – الضبطية القضائية وإعادة صياغتها للاختصار والتوضيح. لتُقرأ كالتالي: 

الضبطية القضائية
مادة )16(

يكــون للموظفيــن الذيــن تعتمدهــم الدائــرة ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــا لنــص المــادة )34( مــن القانــون 
الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي فــي إثبــات مــا يقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا 

القانــون، وذلــك فــي نطــاق اختصــاص كل منهــم.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )18(
للدائــرة التعاقــد مــع الأشــخاص الطبيعييــن والمعنوييــن لأغــراض وغايــات تطويرهــا كمــا يجــوز لهــا الاســتعانة 
مهامهــا  أداء  فــي  لمعاونتهــا  والإداري  الفنــي  الدعــم  علــى  للحصــول  والمتطوعيــن  والخبــراء  المختصــة  بالأجهــزة 

أهدافهــا. وتحقيــق 

مادة )19(
يُلغــى المرســوم الأميــري رقــم )4( لســنة 2012م بشــأن إنشــاء مركــز الشــارقة للإحصــاء، وأي نــص أو حكــم 

يخالــف أو يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون.

مادة )20(
 مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة كل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحكامــه، وينشــر 

ً
يُعمــل بهــذا القانــون اعتبــارا

فــي الجريدة الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985 في شأن المعاملات المدنية وتعديلاته،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )2( لسنة 1998م بشأن إنشاء دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة،

والقانون رقم )2( لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاته،

فــي إمــارة  والقانــون رقــم )2( لســنة 2011م بشــأن تنظيــم أهــداف وصلاحيــات واختصاصــات دائــرة الإســكان 
الشــارقة،

والمرسوم الأميري رقم )9( لسنة 2000م بشأن إنشاء دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )5( لسنة 2014م بشأن إنشاء مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة،

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2014 م
بشأن تنظيم اختصاصات وصلاحيات مجلس

التخطيط العمراني في إمارة الشارقة

رأي لامجلس الاسشتاري

تــم التعديــل علــى مســمى مشــروع القانــون بإضافــة كلمــة )أهــداف(، وتقديــم كلمــة )صلاحيــات( علــى كلمــة )اختصاصات(. 
ليُقــرأ مســمى المشــروع كالآتي:

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2014م
بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة
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والمرسوم الاميري رقم )6( لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

فــي إمــارة  والمرســوم الأميــري رقــم )7( لســنة 2014م بشــأن إنشــاء دائــرة الإحصــاء والتنميــة المجتمعيــة 
الشــارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

 ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتـــــــــي: -

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون، وذلك على النحو الآتي:
- تمت إضافة )قانون إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة(.	
- تمت إضافة عبارة )في إمارة الشارقة( إلى مرسوم إنشاء هيئة الطرق والمواصلات. 	
- تمت إضافة )مرسوم إعادة تنظيم هيئة كهرباء ومياه الشارقة(.	

لتُقرأ الديباجة كالتالي:
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985 في شأن المعاملات المدنية وتعديلاته،
والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم )2( لسنة 1998م بشأن إنشاء دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة،

والقانون رقم )6( لسنة 1998م بشأن إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة،
والقانون رقم )2( لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاته،

والقانون رقم )2( لسنة 2011م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإسكان في إمارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم )9( لسنة 2000م بشأن إنشاء دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )5( لسنة 2014م بشأن إنشاء مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة،
والمرسوم الاميري رقم )6( لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )7( لسنة 2014م بشأن إنشاء دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم )38( لسنة 2014م بإعادة تنظيم هيئة كهرباء ومياه الشارقة،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،
 ولما تقتضيه المصلحة العامة،

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )1(
فيرعتلاات

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا، مالــم 
يقــض ســياق النــص خــاف ذلــك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

المجلس: مجلس التخطيط العمراني في الإمارة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الدائرة: دائرة التخطيط والمساحة.

اللجنة: اللجنة الفنية بالمجلس.

الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية.

مادة )2(
الإنـشـاء

عمــا بأحــكام المرســوم الأميــري رقــم )5( لســنة 2014م المشــار إليــه، ويكــون للمجلــس الشــخصية الاعتباريــة 
المســتقلة والأهليــة القانونيــة اللازمــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات التــي تكفــل تحقيــق أغراضــه ويتمتــع 

بالاســتقلال المالــي والإداري.

تم التعديل على المادة رقم )2( - الإنشاء وذلك على النحو الآتي:
- تم استبدال عنوان المادة )الإنشاء( بالعنوان )الشخصية الاعتبارية(.	
- تم حذف عبارة )عملا بأحكام المرسوم الأميري رقم )5( لسنة 2014م المشار إليه(.	
-  تم استبدال كلمة )أغراضه( بكلمة )أهدافه(.	

لتُقرأ المادة كالتالي:

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )3(
لامقر

يكــون المقــر الرئي�ســي للمجلــس فــي مدينــة الشــارقة ويجــوز بقــرار مــن المجلــس التنفيــذي إنشــاء فــروع ومكاتــب 
لــه داخــل الإمــارة.

مادة )4(
أهداف لامجلس

	1 إعمــالا لرؤيــة الحاكــم المجلــس علــى بإعــداد الاســتراتيجية الشــاملة للتطويــر الحضــري ولمشــروعات البنيــة .
التحتية.

	2 المعنيــة . الحكوميــة  للدوائــر  الاســتراتيجية  الخطــط  وتحديــث  ومتابعــة  وتنفيــذ  إعــداد  علــى  الإشــراف 
الشــاملة  فــي مجملهــا الاســتراتيجية  البيئــة والتــي تشــكل  التحتيــة وشــؤون  بالتطويــر الحضــري والبنيــة 
للتطويــر الحضــري ولمشــروعات البنيــة التحتيــة فــي إمــارة الشــارقة، وتشــمل هــذه الاســتراتيجية المكونــات 

التاليــة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

أ ومعاييــر 	. شــروط  ومجمــل  الأرا�ضــي،  اســتعمالات  وتصنيــف  المبانــي  وتنظيــم  الحضــري  التخطيــط 
النائيــة. المناطــق  وتطويــر  تنميــة  عــن   

ً
فضــا العمرانــي  التخطيــط 

البنيــة التحتيــة وتشــمل شــبكات الطــرق والنقــل وخطــوط الســكك الحديديــة ومرافــق 	.ب مشــروعات 
إلــى  الكهربــاء والميــاه والغــاز ومشــروعات الطاقــة المتجــددة ومشــروعات الصــرف الصحــي بالإضافــة 

والاجتماعيــة. الترويجيــة  والخدمــات  والمســاجد  والصحــة  للتعليــم  الخدميــة  المرافــق 

ج الأبعــاد البيئيــة وتشــمل حمايــة المــوارد الطبيعيــة مــن التلــوث والاســتنزاف والانقــراض، والحــد مــن 	.
الضغــوط البيئيــة المحيطــة والناتجــة عــن الانبعاثــات بمختلــف أنواعهــا، والنفايــات الصلبــة والســائلة 

 عــن اختــال تــوازن اســتخدامات الارض وتشــوهات المشــهد البصــري.
ً
فضــا

مادة )2(
الشخصية الاعتبارية

ــع الأعمــال والتصرفــات  ــة اللازمــة لمباشــرة جمي ــة القانوني ــة المســتقلة والأهلي ــس الشــخصية الاعتباري يكــون للمجل
ــي والإداري. ــع بالاســتقلال المال ــق أهدافــه ويتمت التــي تكفــل تحقي
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د التنســيق بيــن الخطــط الاســتراتيجية للجهــات الحكوميــة المعنيــة بالتطويــر الحضــري والبنيــة التحتيــة 	.
وشــؤون البيئــة فــي الإمــارة لضمــان الانســجام بينهــا وتلافــي الازدواجيــة أو التضــارب، والمتابعــة والتأكــد 

 عــن تقييمهــا بشــكل دوري.
ً
مــن ســامة التنفيــذ فضــا

ه التعــاون والتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة داخــل الدولــة لتنفيــذ الخطــط والسياســات المشــتركة 	.
فــي هــذا المجــال.

تم التعديل على المادة رقم )4( - أهداف المجلس، وذلك على النحو الآتي: 
- ــارة )فــي الإمــارة ورفعهــا للحاكــم( فــي 	 ــارة )إعمــالا لرؤيــة الحاكــم المجلــس علــى( مــع إضافــة عب تــم حــذف عب

ــد رقــم )1( وإعــادة صياغتــه. البن
- ــة 	 ــر الحضــري ولمشــروعات البني ــي تشــكل فــي مجملهــا الاســتراتيجية الشــاملة للتطوي ــي )والت ــم حــذف عبارت ت

ــد رقــم )2(. ــة( مــن البن ــات التالي ــة فــي إمــارة الشــارقة( و)المكون التحتي

لتُقرأ كالتالي:
مادة )4(

أهداف المجلس
	1 إعداد استراتيجية شاملة للتطوير الحضري ولمشروعات البنية التحتية في الإمارة ورفعها للحاكم..
	2 الإشــراف علــى إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة وتحديــث الخطــط الاســتراتيجية للدوائــر الحكوميــة المعنيــة بالتطويــر .

الحضــري والبنيــة التحتيــة وشــؤون البيئــة، وتشــمل هــذه الاســتراتيجية علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

تم التعديل على )ب( من البند رقم )2( باستبدال عبارة )بالإضافة إلى( بحرف )الواو(، ليُقرأ كالتالي: 
ب‌. مشــروعات البنيــة التحتيــة وتشــمل شــبكات الطــرق والنقــل وخطــوط الســكك الحديديــة ومرافــق الكهربــاء والميــاه 
والغــاز ومشــروعات الطاقــة المتجــددة ومشــروعات الصــرف الصحــي والمرافــق الخدميــة للتعليــم والصحــة والمســاجد 

والخدمــات الترويجيــة والاجتماعيــة.

رأي لامجلس الاسشتاري

مادة )5(
مهام واخصتاصات لامجلس

يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات التالية:

	1 والاجتماعية، . والاقتصادية  العمرانية  بأبعاده  الاستراتيجي  بالتخطيط  مختص  عمل  فريق  إنشاء 
الحضري  بالتطوير  المعنية  الحكومية  الجهات  في جميع  التخطيط الاستراتيجي  والتعاون مع وحدات 
بالبيانات  المجلس  لموافاة  منسق  بتعيين  جهة  كل  وتتكفل  الإمارة  في  البيئة  وشؤون  التحتية  والبنية 

والمعلومات المطلوبة ويكون المنسق بمثابة حلقة الوصل بينهما.
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	2 والتخطيط . التحتية  البنية  بمشروعات  المتعلقة  الاستراتيجية  الدراسات  لكافة  بيانات  قاعدة  إنشاء 
الحضري، ويتم تحديثها بشكل مستمر بواسطة وحدات التخطيط الاستراتيجي في الجهات الحكومية 

المعنية.

	3 تقييم أداء الخطط الاستراتيجية وإجراء التعديلات المطلوبة عليها وفقا للمستجدات بما يضمن كفاءة .
التنفيذ، مع إعداد مراحل زمنية لتنفيذها في المدى القصير والمتوسط والطويل.

	4 إصدار التوصيات بشأن إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتخطيط الحضري .
وشؤون البيئة وعرضها على الحاكم أو من يفوضه للتوجيه بشأنها.

	5 الحضري . للتطوير  الاستراتيجية  بالخطط  المتعلقة  الدراسات  إعداد  مجال  في  اللازم  الدعم  توفير 
أو  له  التابعة  الدراسات  إدارة  خلال  من  المعنية  الحكومية  للجهات  البيئة  وشؤون  التحتية  والبنية 

بواسطة بيوت الخبرة العالمية وفقا لحجم المشروع.

	6 إعداد اللوائح والقرارات التنظيمية المتعلقة بالتخطيط العمراني ومشروعات البنية التحتية بالتعاون .
مع الجهات المعنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد.

	7 ة المواصفات القياسية لأعمال التخطيط العمراني والبنية التحتية وشؤون .
ّ
الإشراف على إصدار أدِل

البيئة.

تم التعديل على المادة رقم )5( – مهام واختصاصات المجلس، وذلك على النحو الآتي: 
- تم استبدال كلمة )وحدات( بعبارة )إدارات أو أقسام( في البند رقم )1(. 	
- ــات 	 ــي الجه ــتراتيجي ف ــط الاس ــدات التخطي ــطة وح ــتمر بواس ــكل مس ــا بش ــم تحديثه ــارة )ويت ــذف عب ــم ح ت

ــد.  ــة ذات البن ــى نهاي ــة( إل ــؤون البيئ ــارة )وش ــة عب ــم )2(، وإضاف ــد رق ــن البن ــة( م ــة المعني الحكومي
- تم استبدال كلمة )الأساسية( بكلمة )التحتية( مع حذف عبارة )للتوجيه بشأنها( من البند رقم )4(.  	
- تــم اســتبدال عبــارة )المتعلقــة بالتخطيــط العمرانــي ومشــروعات البنيــة التحتيــة( بعبــارة )لهــذا القانــون( فــي البنــد 	

رقــم )6( وإعــادة صياغتهــا. 

لتُقرأ كالتالي:
مادة )5(

مهام واختصاصات المجلس
يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات التالية:

	1 إنشــاء فريــق عمــل مختــص بالتخطيــط الاســتراتيجي بأبعــاده العمرانيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، والتعــاون مــع .
ــة  ــر الحضــري والبني ــة بالتطوي ــة المعني ــع الجهــات الحكومي إدارات أو أقســام التخطيــط الاســتراتيجي فــي جمي
التحتيــة وشــؤون البيئــة فــي الإمــارة وتتكفــل كل جهــة بتعييــن منســق لموافــاة المجلــس بالبيانــات والمعلومــات 

المطلوبــة ويكــون المنســق بمثابــة حلقــة الوصــل بينهمــا.

رأي لامجلس الاسشتاري
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	2 ــات لكافــة الدراســات الاســتراتيجية المتعلقــة بمشــروعات البنيــة التحتيــة والتخطيــط الحضــري . إنشــاء قاعــدة بيان
وشــؤون البيئــة.

	3 تقييــم أداء الخطــط الاســتراتيجية وإجــراء التعديــات المطلوبــة عليهــا وفقــا للمســتجدات بمــا يضمــن كفــاءة .
التنفيــذ، مــع إعــداد مراحــل زمنيــة لتنفيذهــا فــي المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل.

	4 ــة التحتيــة والتخطيــط الحضــري وشــؤون . ــات تنفيــذ مشــروعات البني ــات بشــأن إعــادة ترتيــب أولوي إصــدار التوصي
ــى الحاكــم أو مــن يفوضــه. البيئــة وعرضهــا عل

	5 ــة . ــر الحضــري والبني ــازم فــي مجــال إعــداد الدراســات المتعلقــة بالخطــط الاســتراتيجية للتطوي ــر الدعــم ال توفي
التحتيــة وشــؤون البيئــة للجهــات الحكوميــة المعنيــة مــن خــال إدارة الدراســات التابعــة لــه أو بواســطة بيــوت الخبــرة 

العالميــة وفقــا لحجــم المشــروع.
	6 إعــداد اللوائــح والقــرارات التنظيميــة لهــذا القانــون بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة ورفعهــا إلــى المجلــس التنفيــذي .

للاعتماد.

مادة )6(
تشكيل لامجلس

مــن  يتــم تعينهمــا بمرســوم أميــري وعضويــة ممثلــي كل  للرئيــس  يُشــكل المجلــس برئاســة الرئيــس ونائبــا 
التاليــة: الحكوميــة  الجهــات 

	1 دائرة التخطيط والمساحة - نائب الرئيس.

	2 هيئة كهرباء ومياه الشارقة..

	3 هيئة الطرق والمواصلات..

ويتبــع المجلــس لجنــة فنيــة استشــارية برئاســة الرئيــس أو مــن ينــوب عنــه وعضويــة خبــراء مــن الجهــات 
 للموضــوع المــدرج أمــام المجلــس:

ً
 لتوجيــه الرئيــس ووفقــا

ً
المذكــورة أدنــاه، وتجتمــع اللجنــة وفقــا

أ دائرة الإسكان.	.

ب دائرة التنمية الاقتصادية.	.

ج دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.	.

د هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.	.

ه هيئة الإنماء التجاري والسياحي.	.

و ممثل عن القطاع الخاص ذو خبرة في الشؤون الهندسية.	.
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مادة )7(
يجــوز للمجلــس الاســتعانة بمــن يــراه مــن الخبــراء والمختصيــن )أو( موظفــي الإدارات المختصــة فــي الجهــات 
الحكوميــة ودعوتهــم لحضــور اجتماعاتــه والمشــاركة فــي المناقشــة دون أن يكــون لهــم صــوت معــدود فــي عمليــات 

التصويــت التــي يقــوم بهــا المجلــس.

تم التعديل على المادة رقم )6( – تشكيل المجلس، وذلك على النحو الآتي: 
- تمت إعادة صياغة ديباجة المادة بشكل أدق وأوضح.	
- تم حذف عبارة )نائب للرئيس( من البند رقم )1(.	
- تمــت إضافــة اســم )دائــرة الأشــغال العامــة( وعبــارة )أي جهــة أخــرى يقــرر إضافتهــا الحاكــم( كبنــود جديــدة تحــت 	

الرقــم )4( و)5(. 
تم التعديل على الفقرة الثانية من هذه المادة باستبدال عبارة )المذكورة أدناه( بكلمة )التالية(، مع حذف عبارة 

)وتجتمع اللجنة وفقا لتوجيه الرئيس ووفقا للموضوع المدرج أمام المجلس(.

لتُقرأ كالتالي:
مادة )6(

تشكيل المجلس

يُشكل المجلس بمرسوم أميري من رئيس ونائب له وعضوية ممثلي كل من الجهات الحكومية التالية:
	1 دائرة التخطيط والمساحة..

2.  هيئة كهرباء ومياه الشارقة.
3.  هيئة الطرق والمواصلات.

4.  دائرة الأشغال العامة.
5.  أي جهة أخرى يقرر إضافتها الحاكم.

ويتبع المجلس لجنة فنية استشارية برئاسة الرئيس أو من ينوب عنه وعضوية خبراء من الجهات التالية:
أ‌. دائرة الإسكان.

ب‌. دائرة التنمية الاقتصادية.
ج‌. دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

د‌. هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
ه‌. هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

و‌. ممثل عن القطاع الخاص ذو خبرة في الشؤون الهندسية.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )9(
رلائيس

أو  بــكل  غيــره  يفــوض  أن  ولــه  القضائيــة  الجهــات  وأمــام  الغيــر  مــع  علاقاتــه  فــي  المجلــس  الرئيــس  يمثــل 
صلاحياتــه. بعــض 

مادة )8(
مدة علاضوية في لامجلس

لــه  تبــدأ مــن أول اجتمــاع  لمــدة أو مــدد مماثلــة،  ثــاث ســنوات يجــوز تمديدهــا  فــي المجلــس  مــدة العضويــة 
ويســتمر المجلــس فــي تصريــف أعمالــه لــدى انتهــاء مدتــه إلــى أن يتــم تشــكيل مجلــس جديــد، ويجــوز إعــادة 

انتهــت مــدة عضويتــه. تعييــن مــن 

تم التعديل على المادة وإعادة صياغتها على النحو الآتي: 

مادة )8(
مدة العضوية في المجلس

مــدة العضويــة فــي المجلــس ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد تبــدأ مــن أول اجتمــاع لــه ويســتمر المجلــس فــي تصريــف 
أعمالــه بعــد انتهــاء مدتــه إلــى أن يتــم تشــكيل المجلــس.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم حذف كلمة )بكل( من المادة، لتُقرأ كالتالي:

مادة )9(
الرئيس

يمثل الرئيس المجلس في علاقاته مع الغير وأمام الجهات القضائية وله أن يفوض غيره بعض صلاحياته.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )10(
الأمين علاام ومقرر لامجلس

يتولــى نائــب الرئيــس مهــام الأميــن العــام للمجلــس يعاونــه مقــرر للمجلــس ذو خبــرة فــي الشــؤون الهندســية 
بدرجــة مديــر إدارة ويتولــى الأعمــال الفنيــة التاليــة: -

	1 اجتماعــات . جــدول  علــى  المدرجــة  الموضوعــات  بإعــداد  والمتعلقــة  للمجلــس  المعتــادة  الأعمــال  تســيير 
الجلســات. محاضــر  وكتابــة  وأســبقياتها  المجلــس 

	2 تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها المجلس..

	3 إعداد وعرض الميزانية العمومية والحساب الختامي على المجلس لاعتمادها من المجلس التنفيذي..

	4 إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في ضوء اللوائح والأنظمة السارية في الإمارة..

	5 إعداد تقارير دورية عن سير العمل للمجلس..

	6 التنسيق بين المجلس وكافة الجهات ذات العلاقة بأعماله واختصاصاته..

	7 أية مهام تناط به من قبل المجلس..

تم التعديل على المادة رقم )10( – الأمين العام ومقرر المجلس، وذلك على النحو الآتي:
- تم استبدال اسم )مقرر المجلس( بكلمة )للمجلس( في عنوان المادة.

- تمت إعادة صياغة ديباجة المادة بشكل أدق وأوضح.
- تم استبدال عبارة )الميزانية العامة( بعبارة )الموازنة العامة( في البند رقم )3(. 

- تمت إعادة صياغة البند رقم )4(.
- تمت إضافة كلمة)أخرى( إلى البند رقم )7(.

لتُقرأ كالتالي: 
مادة )10(

الأمين العام للمجلس
يكــون للمجلــس أمانــة عامــة يرأســها أميــن عــام يتــم تعيينــه بمرســوم أميــري علــى أن يكــون مقــررا للمجلــس ومــن 

ذوي الخبــرة فــي الشــؤون الهندســية ويتولــى الأعمــال الفنيــة التاليــة:
	1 ــس . ــات المجل ــدول اجتماع ــى ج ــة عل ــات المدرج ــداد الموضوع ــة بإع ــس والمتعلق ــادة للمجل ــال المعت ــيير الأعم تس

ــات. ــر الجلس ــة محاض ــبقياتها وكتاب وأس
	2 تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها المجلس..

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )11(
لاهيكل تلانظيمي للمجلس

يُعتمــد الهيــكل التنظيمــي للمجلــس بمرســوم أميــري يصــدر عــن الحاكــم بنــاءً علــى اقتــراح الرئيــس بعــد موافقــة 
المجلــس التنفيــذي.

مادة )12(
أحكام عامة

للمجلــس التعاقــد مــع الأشــخاص الطبيعييــن والمعنوييــن لأغــراض وغايــات تطويــره كمــا يجــوز لــه الاســتعانة 
بالأجهــزة المختصــة فــي الإمــارة للحصــول علــى الدعــم الفنــي والإداري فــي كل مــا يتعلــق بأعمالــه.

مادة )13(
يُلغــى المرســوم الأميــري رقــم )4( لســنة 2006م بشــأن إنشــاء مجلــس التخطيــط العمرانــي فــي إمــارة الشــارقة 

والمرســوم الأميــري رقــم )5( لســنة 2006م بشــأن تشــكيل مجلــس التخطيــط العمرانــي فــي إمــارة الشــارقة.

مادة )14(
يُعمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدروه وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذ كل فيمــا يخصــه ويُلغــى أي حكــم يتعــارض 

وأحكامــه إلــى الحــد الــذي يزيــل هــذا التعــارض وينشــر فــي الجريــدة الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

	3 إعداد وعرض الموازنة العامة والحساب الختامي على المجلس لاعتمادها من المجلس التنفيذي..
	4 إصــدار القــرارات المتعلقــة بشــؤون الموظفيــن وفــق الأنظمــة الســارية فــي الإمــارة، ويكــون الأميــن العام مســؤولا .

عــن شــؤون الأمانــة العامــة وموظفيهــا أمــام الرئيس..
	5 إعداد تقارير دورية عن سير العمل للمجلس..
	6 التنسيق بين المجلس وكافة الجهات ذات العلاقة بأعماله واختصاصاته..
	7 أية مهام أخرى لا تناط به من قبل المجلس..
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نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، 

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه،  الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه، 

والقانون رقم )1( لسنة 1996م بشأن العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، 

والقانون رقم )4( لسنة 2000م بشأن إنشاء أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة وتعديلاته، 

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناء على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة، 

أصدرنا القانون التالي:

فيرعتلاات
مادة )1(

يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

الأكاديمية: أكاديمية العلوم الشرطية في الإمارة.

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2014 م
بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم

الشرطية بإمارة الشارقة
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المجلس: مجلس الأكاديمية.

المديـــــــــــــــــر: مدير عام الأكاديمية.

الطالب الضابط: طالب الأكاديمية الذي يؤهل لأن يكون ضابط شرطة.

المســــــتجـد: منتسب الأكاديمية الذي يؤهل لأن يكون برتبة صف ضابط أو فرد.

أو  للدراســـــــــة  الملحقـــــــــون  رتبهــم  بالشــرطة بمختلــف  الضــــــــابط والمستجـــــــــد والعاملـــــون  الطالــب  المنتســـــــــــب: 
بالأكاديميــة. التدريــب 

الطالب الدارس: الطالب ببرنامج الدراسات العليا والطالب بالدراسات المسائية لبرنامج البكالوريوس.

الإنشاء
مادة )2(

سمى “ أكاديمية العلوم الشرطية “ تتبع حكومــــة الإمـارة ويكون 
ُ
نشـــــأ في الإمارة أكـاديمية للعلوم الشـرطية ت

ُ
ت

لهــا عَلــم وشــــــعار خــاص بها.

مهام الأكاديمية 
مادة )3(

تتولى الأكاديمية القيام بالمهام التالية:

	1 ضباطٍ، . وصَف   ،
ً
ضباطا ليكونوا   

ً
وعمليا  

ً
علميا وتأهيلهم  المستجد  والطالب  الضابط  الطالب  إعداد 

 بالشرطة.
ً
وأفرادا

	2  في مجال العمل الشرطي..
ً
 وعمليا

ً
رفع كفاءة العاملين في الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علميا

	3 المناهج . في تطوير  يُسهم  بما  العلمية  للندوات  بنشاط بحثي علمي وتطبيقي واعتماد نظام  الاضطلاع 
والعلوم الشرطية ويُعِين في معالجة المشكلات والمسائل الأمنية بوجه عام.

	4 تنشيط وتحفيز وإعانة العاملين في الشرطة بمختلف رتبهم في مجال الدراسات العليا بوجه عام والعلوم .
الشرطية بوجه خاص.

تمت إضافة مصطلح )المجلس العلمي( وتعريفه إلى المادة رقم )1(، وهو كالتالي:

المجلس العلمي: المجلس العلمي للأكاديمية.

رأي لامجلس الاسشتاري
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )3( – مهام الأكاديمية، وذلك على النحو الآتي:
- تمت تجزئة البند رقم )1( من المشروع الأصلي إلى بندين وهما بالرقم )1( و )2( من المشروع المقترح.

- تمت إعادة صياغة البند رقم )3( من المشروع الأصلي. 
- تم استبدال كلمة )إعانة( بكلمة )تأهيل( في البند رقم )4( من المشروع الأصلي.

لتُقرأ كالتالي:
مهام الأكاديمية 

مادة )3(
تتولى الأكاديمية القيام بالمهام التالية:

	1 إعداد الطالب الضابط وتأهيله علميا وعمليا ليكون ضابطا بالشرطة.
	2 إعداد الطالب المستجد وتأهيله علميا وعمليا ليكون صف ضابط أو فرد بالشرطة..
	3 رفع كفاءة العاملين في الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علمياً وعملياً في مجال العمل الشرطي..
	4 ــوم . ــر المناهــج والعل ــة بمــا يُســهم فــي تطوي ــدوات العلمي ــة وعمــل الن ــة والتطبيقي ــام بالبحــوث العلمي القي

ــة بوجــه عــام. ــن فــي معالجــة المشــكلات والمســائل الأمني الشــرطية ويُعي
	5 تنشــيط وتحفيــز وتأهيــل العامليــن فــي الشــرطة بمختلــف رتبهــم فــي مجــال الدراســات العليــا بوجــه عــام .

ــوم الشــرطية بوجــه خــاص. والعل

إدارات الأكاديمية
مادة )4(

تكون الأكاديمية بدرجة إدارة عامة وتضم الإدارات التالية:

	1 إدارة مكتب المدير العام..

	2 إدارة كلية الضباط..

	3 إدارة التدريب.

	4 إدارة الموارد والخدمات المساندة..

مادة )5(
للمجلــس وبقــرار منــه اســتحداث أو دمــج أو إلغــاء أي مــن الإدارات المشــار إليهــا فــي المــادة )4( مــن هــذا القانــون 

وذلــك لضمــان قيــام الأكاديميــة بالمهــام المنوطــة بهــا.
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رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المادتيــن رقــم )4( و)5( مــن المشــروع الأصلــي ودمجهمــا فــي بنــد واحــد وهــو الرقــم )4( مــن 
المشــروع المقتــرح وإعــادة صياغتهمــا علــى النحــو الآتــي، وذلــك بعــد اســتبدال عبــارة )إدارة كليــة الضبــاط( بعبــارة 

)إدارة التعليــم( فــي البنــد رقــم )2( مــن المــادة رقــم )4( مــن المشــروع الأصلــي. 

لتُقرأ كالتالي:
إدارات الأكاديمية

مادة )4(
تكون الأكاديمية بدرجة إدارة عامة وتضم الإدارات التالية:

	1 إدارة مكتب المدير العام..
	2 إدارة التعليم..
	3 إدارة التدريب.
	4 إدارة الموارد والخدمات المساندة..

ــة بالمهــام  ــام الأكاديمي ــان قي ــك لضم ــن هــذه الإدارات وذل ــاء أي م ــج أو إلغ ــه اســتحداث أو دم ــرار من ــس بق وللمجل
المنوطــة بهــا.

لاهيكل تلانظيمي
مادة )6(

يصدر الهيكل التنظيمي للأكاديمية بعد إقراره من المجلس التنفيذي للإمارة بمرسوم أميري. 

مجلس الأكاديمية
مادة )7(

أنشئت  التي  الأغراض  جميع  وتحقيق  أمورها  تصريف  ويتولى  للأكاديمية  العليا  السلطة  هو  المجلس 
من أجلها ويُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الأعضاء من ذوي الكفاءة ويصدر بتسميتهم 

أميري. مرسوم 
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اخصتاصات لامجلس
مادة )8(

يختص المجلس بما يلي: -

	1 يتفــق . بمــا  الأكاديميــة  تطويــر  تكفــل  التــي  الخطــط  علــى  والموافقــة  للأكاديميــة  العامــة  السياســة  رســم 
بهــا. المنوطــة  المهــام  وتحقيــق 

	2 تعييــن أعضــاء هيئــة التدريــس والتدريــب وترقيتهــم وفقــا للشــروط التــي تبينهــا اللوائــح التنفيذيــة لهــذا .
القانــون. 

	3 اعتمــاد القواعــد الخاصــة بالاســتعانة بمحاضريــن مــن الجامعــات والكليــات المعتــرف بهــا من خارج أعضاء .
هيئــة التدريــس لتدريــس بعــض المــواد المعتمدة بالأكاديمية.

	4 اعتماد تعيين وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية والرئيسية بالأكاديمية..

	5 اعتماد شروط قبول الطلاب المستجدين ونظام تأديبهم ومكافآتهم. .

	6 اعتماد الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية. .

	7 اعتمــاد خطــة تدريــب المســتجدين الذيــن يحالــون للأكاديميــة مــن الأجهــزة الشــرطية فــي الإمــارة أو أي إمــارة .
اخرى.

	8 . 
ً
رتبهــم وتخصصاتهــم علميــا الشــرطة بمختلــف  لرفــع كفــاءة منتســبي  الســنوية  التدريــب  اعتمــاد خطــة 

.
ً
وعمليــا

	9 اعتماد تشكيل لجان المناقشة والحكم والتقارير الفردية والجماعية الخاصة بالرسائل العلمية..

اعتماد قبول الطلبة الموفدين من داخل الدولة أو الدول العربية.10	.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )7( – مجلس الأكاديمية باستبدال كلمة )الأغراض( بكلمة )الأهداف(، لتُقرأ كالتالي:

مجلس الأكاديمية
مادة )7(

المجلــس هــو الســلطة العليــا للأكاديميــة ويتولــى تصريــف أمورهــا وتحقيــق جميــع الأهــداف التــي أنشــئت مــن 
أجلهــا ويُشــكل مــن رئيــس ونائــب للرئيــس وعــدد كاف مــن الأعضــاء مــن ذوي الكفــاءة ويصــدر بتســميتهم مرســوم 

أميــري.
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اعتمــاد اللوائــح الماليــة والتنظيميــة والنظــم الداخليــة الخاصــة بالأكاديميــة وكافــة اللوائــح والأنظمــة ذات 11	.
الصلة.

اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن المقترحات والتوصيات التي ترفع إليه من المجلس العلمي.12	.

اعتماد الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الأكاديمية والجهات الأخرى.13	.

تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بأعمال معينة.14	.

إقرار مشروع الميزانية السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي.15	.

تشكيل لجنة اختيار الطلبة الضباط من المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية.16	.

أية اختصاصات أخرى يحيلها الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.17	.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )8( – اختصاصات المجلس، وذلك على النحو الآتي:

- تم حذف كلمتي )شروط( و )ومكافآتهم( من البند رقم )5(، ليُقرأ كالتالي:	
5. اعتماد قبول الطلاب المستجدين ونظام تأديبهم.

- تم استبدال عبارة )الدول العربية( بكلمة )خارجها( في البند رقم )10(، ليُقرأ كالتالي:	
10. اعتماد قبول الطلبة الموفدين من داخل الدولة أو خارجها.

- تم استبدال كلمة )الميزانية( بكلمة )الموازنة( في البند رقم )15(، ليصبح كالتالي:	
15. إقرار مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي.

مدة علاضوية
مادة )9(

لــه  تبــدأ مــن أول اجتمــاع  لمــدة أو مــدد مماثلــة،  ثــاث ســنوات يجــوز تمديدهــا  فــي المجلــس  مــدة العضويــة 
ويســتمر فــي تصريــف أعمالــه لــدى انتهــاء مدتــه إلــى أن يتــم تعييــن مجلــس جديــد أو التجديــد للمجلــس المنتهــي، 

ويجــوز إعــادة تعييــن مــن انتهــت مــدة عضويتــه.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )9( – مدة العضوية وإعادة صياغتها على النحو الآتي:

مدة العضوية
مادة )9(

ــه ويســتمر فــي المجلــس فــي  ــدأ مــن أول اجتمــاع ل ــة للتجديــد، تب مــدة العضويــة فــي المجلــس ثــاث ســنوات قابل
ــى أن يتــم تشــكيل المجلــس. ــه بعــد انتهــاء مدتــه إل تصريــف أعمال

انعقاد لامجلس
مادة )10(

	1 يُعقــد المجلــس بدعــوة مــن رئيســه مــرة علــى الأقــل كل أربعــة شــهور ويشــترط لصحــة الانعقــاد حضــور أكثــر .
مــن نصــف عــدد الأعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائبــه وتصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة 
أصــوات الحاضريــن، وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب الــذي منــه رئيــس الجلســة وتكــون المــداولات ســرية، 
عــن  التنحــي  أقاربــه وجــب عليــه  أو  المجلــس  أحــد أعضــاء  تمــس  المعروضــة  المســائل  إحــدى  كانــت  وإذا 

حضــور الاجتمــاع.

	2 للمجلــس أن يدعــو إلــى حضــور جلســاته مــن يــرى الاســتعانة بــه فــي بحــث المســائل المعروضــة عليــه دون أن .
يكــون لــه صــوت معــدود عنــد الاقتــراع.

لامجلس علالمي
مادة )11(

للمجلس وبقرار منه تشكيل مجلس علمي برئاسة المدير وعضوية كل من:

	1 مدير إدارة كلية الضباط..

	2 عميد كلية الضباط..

	3 المنسق الأكاديمي لبرنامج البكالوريوس..

	4 المنسق الأكاديمي لبرامج الدراسات العليا..

	5 ممثل عن جامعة الشارقة..

	6 عــدد مــن أعضــاء الهيئــة العلميــة والتدريبيــة يمثلــون التخصصــات المختلفــة فــي الأكاديميــة لا يزيــد علــى .
اثنيــن.
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رأي المجلس الاستشاري

تــم دمــج المادتيــن رقــم )11( – المجلــس العلمــي ورقــم )12( فــي مــادة واحــدة تحــت الرقــم )11(، وإعــادة صياغتها 
علــى النحــو الآتي:

- تــم اســتبدال عبــارة )كليــة الضبــاط( بكلمــة )التعليــم( فــي البنــد رقــم )1( مــن المــادة رقــم )11( فــي المشــروع 	
الأصلــي. 

- تــم اســتبدال عبــارة )كليــة الضبــاط( بعبــارة )الشــؤون التعليميــة( فــي البنــد رقــم )2( مــن المــادة رقــم )11( فــي 	
المشــروع الأصلــي.

- تم حذف البنود رقم )3( و)4( و)5( من المادة رقم )11( في المشروع الأصلي.	
- تم استبدال كلمة )اثنين( بكلمة )ثلاثة( في البند رقم )6( من المشروع الأصلي.	

لتُقرأ المادة كالآتي:
المجلس العلمي

مادة )11(
للمجلس وبقرار منه تشكيل مجلس علمي برئاسة المدير وعضوية كل من:

	1 مدير إدارة التعليم..
	2 عميد الشؤون التعليمية..
	3 عــدد مــن أعضــاء الهيئــة العلميــة والتدريبيــة يمثلــون التخصصــات المختلفــة فــي الأكاديميــة لا يزيــد علــى .

ثلاثــة.
ــرات مــن ذوي الكفــاءة العلميــة والتدريبيــة ذات الصلــة بالتخصصــات المختلفــة  وللمجلــس وبقــرار منــه ضــم بعــض الخب

ــاءً علــى اقتــراح المديــر. بالأكاديميــة مــن خــارج الأكاديميــة إلــى عضويــة المجلــس العلمــي بن

مادة )12(
للمجلــس وبقــرار منــه ضــم بعــض الخبــرات مــن ذوي الكفــاءة العلميــة والتدريبيــة ذات الصلــة بالتخصصــات 

المختلفــة بالأكاديميــة مــن خــارج الأكاديميــة إلــى عضويــة المجلــس العلمــي بنــاءً علــى اقتــراح المديــر.
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اخصتاصات لامجلس علالمي
مادة )13(

يختص المجلس العلمي بما يلي:

	1 التوصية بمنح الدرجات العلمية واقتراح شروط قواعد القبول..

	2 اقتــراح مناهــج الدراســة فــي مرحلتــي البكالوريــوس والدراســات العليــا وتطويــر التدريــب واقتــراح تحديــد .
الدراســية الأساســية والاســتدراكية.  المســاقات 

	3 معادلــة المــواد التــي ســبق للطالــب الــدارس دراســتها فــي الجامعــات أو المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة .
المناظــرة. 

	4 بعــد . فيهــا  والبــت  النتائــج  واعتمــاد  لجانهــا  وتشــكيل  والامتحانــات  والتدريــب  الدراســة  مواعيــد  اقتــراح 
المجلــس.  مــن  إقرارهــا 

	5 اقتــراح السياســة العامــة لبرامــج الدراســات العليــا وتعديلهــا وكذلــك القواعــد المنظمــة لهــا والتنســيق بينهــا .
ومتابعــة تنفيذهــا بعــد إقرارهــا مــن المجلــس.

	6 التدريــس . هيئــة  أعضــاء  ترقيــة  طلبــات  فــي  والنظــر  والتدريــب  التدريــس  هيئتــي  ونــدب  تعييــن  اقتــراح 
بشــأنها. اللازمــة  الاجــراءات  لاتخــاذ  للمجلــس  ورفعهــا  بهــم  المتعلقــة  الإجــراءات  وجميــع  بالأكاديميــة 

	7 ترشيح المتفوقين من ضباط الأكاديمية لاستكمال دراستهم العليا..

	8 الاكاديميــة . رســالة  يحقــق  بمــا  عليهــا  المشــرفين  وتحديــد  والتطبيقيــة  العلميــة  للبحــوث  خطــة  اقتــراح 
وأهدافهــا. 

	9 العليــا . الدراســات  ببرنامــج  الملتحقيــن  الدارســين  الطــاب  أبحــاث  العلمــي علــى  لجــان الاشــراف  تشــكيل 
المجلــس.  مــن  واعتمادهــا  ومناقشــتها 

اليــه مــن مســائل مــن المجلــس أو المديــر ورفــع التوصيــات والاقتراحــات المناســبة 10	. مــا يحــال  دراســة كل 
بشــأنها.
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مدة علاضوية في لامجلس علالمي
مادة )14(

مــدة عضويــة المجلــس العلمــي ســنتان دراســيتان قابلــة للتجديــد لمــدة أو مــدد مماثلــة، تبــدأ مــن أول اجتمــاع لــه 
ويســتمر المجلــس فــي تصريــف أعمالــه لــدى انتهــاء مدتــه إلــى أن يتــم تعييــن مجلــس جديــد ويجــوز إعــادة تعييــن 

مــن انتهــت مــدة عضويتهــم.

انعقاد لامجلس علالمي
مادة )15(

ينعقــد المجلــس العلمــي بدعــوة مــن رئيســه مــرة علــى الأقــل كل شــهرين ويشــترط لصحــة الانعقــاد حضــور 
أكثــر مــن نصــف عــدد الأعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم رئيســه أو نائبــه وتصــدر توصيــات المجلــس بالأغلبيــة 

المطلقــة لأصــوات الحاضريــن وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب الــذي منــه رئيــس الجلســة.

تــم التعديــل علــى البنــد رقــم )1( مــن المــادة رقــم )13( – اختصاصــات المجلــس العلمــي وإعــادة صياغتــه علــى النحــو 
الآتي: 

1. اقتراح شروط قواعد قبول الدارسين والتوصية بمنحهم الدرجات العليمة.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )14( - مدة العضوية في المجلس العلمي وإعادة صياغتها على النحو الآتي: 

مدة العضوية في المجلس العلمي
مادة )14(

مــدة العضويــة فــي المجلــس العلمــي ســنتين قابلــة للتجديــد تبــدأ مــن أول اجتمــاع لــه ويســتمر فــي تصريــف أعمالــه 
بعــد انتهــاء مدتــه إلــى أن يتــم تشــكيل مجلــس علمــي جديــد.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مدري الأكاديمية
مادة )16(

 مــن بيــن كبــار الضبــاط الحاصليــن علــى مؤهــلٍ علمــيٍ عــال يديــر الأكاديميــة 
ً
يعيــن المجلــس بقــرار منــه مديــرا

ويختــص بالتالــي: - 

	1 اقتراح السياسة العامة للأكاديمية والإشراف على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس..

	2 فــي ذلــك اللوائــح المتعلقــة . اقتــراح اللوائــح والأنظمــة الداخليــة اللازمــة لتنظيــم العمــل بالأكاديميــة بمــا 
بالنواحــي الإداريــة والماليــة والفنيــة والإشــراف علــى تنفيذهــا بعــد اعتمادهــا مــن المجلــس. 

	3 إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية ورفعه للمجلس لإقراره..

	4 اقتراح الزي والشارات للطلبة الضباط والمستجدين في الأكاديمية ورفعها للمجلس لاعتمادها..

	5 الإشراف على إنفاق الموارد المالية للأكاديمية وفقًا للاعتمادات المقررة في الميزانية..

	6 الإشراف على الجهاز الإداري والفني للأكاديمية..

	7 عــرض خطــة تدريــب المســتجدين الذيــن يحالــون للأكاديميــة مــن الأجهــزة الشــرطية فــي الإمــارة أو أي إمــارة .
أخــرى علــى المجلــس للاعتمــاد.

	8 . 
ً
علميــا وتخصصاتهــم  رتبهــم  بمختلــف  الشــرطة  منتســبي  كفــاءة  لرفــع  الســنوية  التدريــب  خطــة  اقتــراح 

الشــارقة. لشــرطة  العامــة  القيــادة  مــع  بالتنســيق  للاعتمــاد  للمجلــس  ورفعهــا   
ً
وعمليــا

	9 اقتراح الخطط والبرامج التي تكفل تطوير العمل بالأكاديمية والعاملين فيها ورفعها للمجلس..

تنفيذ قرارات المجلس. 10	.

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )15( – انعقــاد المجلــس العلمــي باســتبدال عبــارة )توصيــات المجلــس( بكلمــة 
)توصياتــه(، لتُقــرأ كالتالــي: 

انعقاد المجلس العلمي
مادة )15(

ينعقــد المجلــس العلمــي بدعــوة مــن رئيســه مــرة علــى الأقــل كل شــهرين ويشــترط لصحــة الانعقــاد حضــور أكثــر 
مــن نصــف عــدد الأعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم رئيســه أو نائبــه وتصــدر توصياتــه بالأغلبيــة المطلقــة لأصــوات 

الحاضريــن وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب الــذي منــه رئيــس الجلســة.

رأي لامجلس الاسشتاري
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شروط لاقبول في الاكاديمية
مادة )17(

يجب أن يتوفر في الطالب الضابط للالتحاق بالأكاديمية من غير العاملين بالشرطة الشروط الآتية: -

	1  بجنسية دولة الامارات العربية المتحدة..
ً
أن يكون متمتعا

	2 أن يكون حسن السيرة والسلوك..

	3 ألا يكــون قــد ســبق فصلــه مــن كليــة أخــرى أو مــن الخدمــة العامــة بحكــم قضائــي أو قــرار تأديبــي نهائــي .
بــات. 

	4 ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة جنائيــة أو بعقوبــة ســالبة للحريــة بجريمــة مخلــة بالشــرف أو .
الأمانــة بحكــم بــات.

	5 ..
ً
ألا يقل طوله عن مائة وسبعين سنتيمترا

	6 أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة الهيئة الطبية المختصة والمعتمدة..

	7 أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تجريها لجنة الاختيار..

	8 ا..
ً
ألا يزيد عمر الطالب الضابط عن واحد وعشرين عامــ

ــت  ــى المــواد التــي تناول ــر الأكاديميــة عل - مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم تقديــم المــادة رقــم )16( – مدي
ــس العلمــي لتكــون المــادة تحــت الرقــم )10(. المجل

- تمت إعادة صياغة البند رقم )3(، ليُقرأ كالتالي:
3.  إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية وعرضه على المجلس تمهيدا لإقراره من المجلس التنفيذي.

رأي لامجلس الاسشتاري

إعــداد مشــروع الموازنــة التقديريــة الســنوية للأكاديميــة، والإشــراف علــى إعــداد حســابها الختامــي ورفعهمــا 11	.
للمجلــس لاعتمادهما.

الســنوية 12	. والأهــداف  الخطــط  ضــوء  فــي  وإنجازاتهــا  الأكاديميــة  نشــاطات  عــن  ســنوي  تقريــر  إعــداد 
المجلــس. علــى  وعرضــه  الموضوعــة، 

أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس.13	.
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مادة )18(
يجــوز للمجلــس وبقــرار منــه إعفــاء الطلبــة الموفديــن للأكاديميــة مــن شــرط أو أكثــر مــن الشــروط الــواردة 

بالمــادة )17( مــن هــذا القانــون.

نظم لادراسة بالأكاديمية
مادة )19(

النظام الأول:

للطلبــة الضبــاط الحاصليــن علــى شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا وتكــون الدراســة وفــق هــذا النظــام لمــدة 
أربــع ســنوات يتخــرج بعــده الطالــب برتبــة ضابــط.

النظام الثاني:
لخريجــي الجامعــات أو المعاهــد المعتــرف بهــا، والمســاعدين الأوائــل العامليــن بأجهــزة الشــرطة وتكــون الدراســة 

لمــدة ســنة دراســية واحــدة.

النظام الثالث:
الدراســات المســائية للضبــاط أو ضبــاط الصــف أو الأفــراد أو العامليــن العســكريين أو المدنييــن العامليــن 

الشــرطة. بأجهــزة 

النظام الرابع:
برنامج الدراسات العليا الذي يتكون من برامج الماجستير وما يستجد من برامج أخرى.

تم التعديل على المادة رقم )17( - شروط القبول في الأكاديمية، وذلك على النحو الآتي:

- ــد رقــم )5(. 	 ــة وخمــس وســتين ســنتيمترا( فــي البن ــارة )مائ ــة وســبعين ســنتيمترا( بعب ــارة )مائ ــم اســتبدال عب ت
ــي:  ــرأ كالتال ليُق

5. ألا يقل طوله عن مائة وخمس وستين سنتيمتراً.

- تم استبدال عبارة )واحد وعشرين( بعبارة )أربع وعشرين( في البند رقم )8(. ليُقرأ كالتالي:	
8. ألا يزيد عمر الطالب الضابط عن أربع وعشرين عاما.

- تم استحداث بند جديد تحت الرقم )9(، وهو كالتالي:	
9. ألا يقل معدل التحصيل العلمي في الثانوية العامة عن نسبة 70%.

رأي لامجلس الاسشتاري
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تم التعديل على المادة رقم )20( على النحو الآتي:
- تم استبدال عبارة )علوم الشرطة( بعبارة )العلوم الشرطية والقانونية(. 	
- تمت إضافة عبارة )وتحتسب مدة الدراسة بالأكاديمية لطلبة النظام الأول ضمن مدة الخدمة(. 	

لتُقرأ كالتالي:
مادة )20(

ــوم الشــرطية والقانونيــة وتحتســب  ــذي أتــم دراســته بنجــاح درجــة البكالوريــوس فــي العل ــب الضابــط ال ــح الطال يُمن
ــة مــازم وفقــاً للقوانيــن المعمــول  ــة النظــام الأول ضمــن مــدة الخدمــة ويعيــن برتب مــدة الدراســة بالأكاديميــة لطلب

بهــا فــي هــذا الشــأن.
وتحدد لوائح الأكاديمية مختلف الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الأكاديمية.

رأي لامجلس الاسشتاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )21( باســتبدال عبــارة )اجتيــاز فرقــة شــرطي مؤهــل( بعبــارة )اجتيــاز دورة التدريــب 
الأساســي للمســتجدين(، لتُقــرأ كالآتــي:

مادة )21(
يُمنح المستجد الذي أتم دراسته بنجاح شهادة اجتياز دورة التدريب الأساسي للمستجدين.

رأي لامجلس الاسشتاري

مادة )20(
يُمنــح الطالــب الضابــط الــذي أتــم دراســته بنجــاح درجــة البكالوريــوس فــي علــوم الشــرطة ويعيــن برتبــة مــازم 

 للقوانيــن المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.
ً
وفقــا

وتحدد لوائح الأكاديمية مختلف الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الأكاديمية.

مادة )21(
يُمنح المستجد الذي أتم دراسته بنجاح شهادة اجتياز فرقة شرطي مؤهل.
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لالوائح
مادة )22(

 يصدر المجلس بقرارات منه ما يلي: 

	1 اللائحة التنفيذية لهذا القانون..

	2 لائحة أعضاء الهيئة التدريسية..

	3  لائحة الدراسات العليا في العلوم الشرطة..

	4 لائحة د رجة البكالوريوس في العلوم الشرطة..

	5 لائحة المستجدين والمنتسبين..

	6 لائحة المكافآت الشهرية للطلاب..

	7 لائحة الجزاءات والعقوبات..

	8 الموضوعات التي لم يرد بها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.  .

تم التعديل على المادة رقم )22( – اللوائح على النحو الآتي: 
- تم استبدال عنوان المادة )اللوائح( بعنوان )أحكام عامة(.

- تم استبدال عبارة )العلوم الشرطية( بعبارة )العلوم الشرطية والقانونية( في البندين رقم )3( و)4(.
- تم استبدال عبارة )لائحة المكافآت الشهرية للطلاب( بعبارة )اللائحة المالية( في البند رقم )6(.

لتُقرأ المادة كالتالي:
أحكام عامة
مادة )22(

 يصدر المجلس بقرارات منه ما يلي: 
1. اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2. لائحة أعضاء الهيئة التدريسية.
3. لائحة الدراسات العليا في العلوم الشرطية والقانونية

4. لائحة د رجة البكالوريوس في العلوم الشرطية والقانونية.
5. لائحة المستجدين والمنتسبين.

6. اللائحة المالية.
7. لائحة الجزاءات والعقوبات.

8. الموضوعات التي لم يرد بها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.  

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )23(
يُلغــى القانــون رقــم )4( لســنة 2000م فــي شــأن إنشــاء أكاديميــة العلــوم الشــرطية بإمــارة الشــارقة وتعديلاتــه، 

 لأحــكام هــذا القانــون.
ً
وتبقــى اللوائــح والأنظمــة والقــرارات الصــادرة بموجبــه ســارية مــا لــم تلــغ أو تعــدل وفقــا

مادة )24(
 من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ً
يُعمل بهذا القانون اعتبارا

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، 

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

والقانون الاتحادي رقم )8( لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والمرسوم الأميري رقم )48( لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، 

والمرسوم الأميري رقم )49( لسنة 2014م بشأن تعيين مدير عام لهيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2014 م
بشأن تنظيم أهداف واختصاصات وصلاحيات هيئة 

تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة
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مادة )1(
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا 

لــم يقــض ســياق النــص بخــاف ذلــك: -

الإمـــارة: إمارة الشارقة.

الــحـــاكـــم: حاكم الإمارة.

المـجـــلــــــس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الــــــوزارة: وزارة العمل 

الــــهــيــئــة: هيئة تطوير معايير العمل في الإمارة.

الجــهـات الحكومية: الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة.

المنشــآت الخاصــــــة: المؤسســات والشــركات والمشــروعات والأنشــطة الاقتصاديــة العاملــة فــي الإمــارة بوجــه 
عــام.

الــــمــــديــر: مدير عام الهيئة.

تم التعديل على المادة رقم )1( بإضافة تعريفات جديدة، وهي كالتالي: 

- أصحــاب العمــل: هــم الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن الذيــن يســتخدمون عامــا أو أكثــر لقــاء أجــر مهمــا كان 	
نوعــه.

- ــت 	 ــل وتح ــاب العم ــة أصح ــي خدم ــه ف ــا كان نوع ــر مهم ــاء أج ــون لق ــن يعمل ــاث الذي ــور أو الإن ــم الذك ــال: ه العم
إدارتهــم أو إشــرافهم ولــو كانــوا بعيديــن عــن أنظارهــم وينــدرج تحــت هــذا المدلــول الموظفــون والمســتخدمون 

ــون.   ــون فــي خدمــة أصحــاب العمــل والخاضعــون لأحــكام هــذا القان الذيــن يعمل

- معاييــر العمــل: هــي مجموعــة مــن القواعــد والمتطلبــات والمؤشــرات المتعلقــة بالعمــل وحقــوق والتزامــات العمــال 	
وأصحــاب العمــل وظــروف وبيئــة العمــل، ومتطلبــات التأهيــل والترخيــص والســامة والصحــة، وتكــون هــذه المعاييــر 

اختياريــة أو إجباريــة. 

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )2(
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية و الأهلية القانونية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات 

التي تحقق أهدافها.

مادة )3(
يكــون المقــر  الرئيــس للهيئــة فــي مدينــة الشــارقة و يجــوز بقــرار مــن المجلــس إنشــاء فــروع أو مكاتــب لهــا داخــل 

الإمــارة.

مادة )4(
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

	1 تقديم الدعم اللازم لأرباب العمل و العمال العاملين في الإمارة..

	2 التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في  توفير الاحتياجات اللازمة للعمال..

	3 العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيئة صالحة للنهوض بمستوى أداء القطاع العاملين به..

تم التعديل على المادة رقم )4( وذلك على النحو الآتي: 
- تم استبدال عبارة )لأرباب العمل( بعبارة )لأصحاب العمل( في البند رقم )1( من المشروع الأصلي. 	
- تمت إضافة عبارة )والمنشآت الخاصة( إلى البند رقم )3( من المشروع الأصلي. 	
- تمت إضافة بند جديد تحت الرقم )1( من المشروع المقترح.	

لتُقرأ المادة كالتالي:

مادة )4(
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

1. متابعة وتشجيع انخراط المواطنين بالعمل في القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
2. تقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل والعمال العاملين في الإمارة.

3. التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاصة في توفير الاحتياجات اللازمة للعمال.
4. العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيئة صالحة للنهوض بمستوى أداء القطاع العاملين به.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )5(
بمراعاة التشريعات الاتحادية يكون للهيئة ممارسة الاختصاصات و الصلاحيات التالية:

	1 اقتــراح الاســتراتيجيات والسياســات اللازمــة لتطويــر معاييــر العمــل بالنســبة لأربــاب الأعمــال و العمــال .
العامليــن فــي الإمــارة و رفعهــا للمجلــس لاعتمادهــا.

	2 العمل على توفير بيئة جاذبة للعمال بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص..

	3 3. مراجعة احتياجات العمال بما يتفق مع النمو المتزايد الذي تشهده الإمارة..

	4 4. مســاعدة  المنشــآت الخاصــة فــي توفيــر الرعايــة الصحيــة للعمــال فــي حــال عــدم وجــود تأميــن صحــي .
للعمــال.

	5 العمــل علــى نشــر الوعــي لــدى أربــاب الأعمــال والعمــال حــول أهميــة أداء أجــور العمــال فــي المواعيــد المتفــق .
عليهــا وبمــا يتفــق مــع أنظمــة الــوزارة.

	6 العمل على تطوير مرافق ومجمعات ســكن العمال بالتنســيق مع المنشــآت الخاصة والجهات الحكومية .
 للتشــريعات الســارية في هذا الشــأن.

ً
ووفقا

	7 التنسيق المباشر مع الوزارة لضمان فاعلية اللوائح و القرارات التى تصدرها الوزارة..

	8 اقتــراح المعاييــر العامــة اللازمــة لتأهيــل الكــوادر  العماليــة مــن النواحــي الفنيــة والمهنيــة بالتنســيق مــع .
المجلــس لاعتمادهــا. الحكوميــة و عرضهــا علــى  الجهــات 

	9 علــى . وعرضهــا  أهدافهــا  لتحقيــق  واللازمــة  الهيئــة  باختصاصــات  المتعلقــة  والقــرارات  اللوائــح  اقتــراح 
لاعتمادهــا. المجلــس 

إبرام مذكرات التفاهم و الاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.10	.

 من خلال إقامة المحاضرات و الندوات بغرض تعريفهم بحقوقهم 11	.
ً
 وفكريا

ً
تطوير مستوى العمال ثقافيا

والتزاماتهم وماهية الإجراءات القانونية اللازم اتباعها لضمان تلك الحقوق والنهوض بالالتزامات.

والتوصيــات 12	. التقاريــر  وتقديــم  والعمــال  الأعمــال  بأربــاب  الخاصــة  والتشــريعات  الأنظمــة  مراجعــة 
الحكوميــة. للجهــات  بشــأنها  اللازمــة  والمقترحــات 

أية اختصاصات أخرى تناط بها الهيئة من قبل الحاكم أو المجلس.13	.
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تم التعديل على المادة رقم )5(، وذلك على النحو الآتي:
-  تم استبدال عبارة )لأرباب العمل( بعبارة )لأصحاب العمل( في البند رقم )1(. 

-  تمت إعادة صياغة البند رقم )4(.
-  تم استبدال عبارة )أرباب الأعمال( بعبارة )أصحاب العمل( مع حذف عبارة )العمل على( من البند رقم )5(.

-  تم حذف عبارتي )العمل على( و)ووفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن( من البند رقم )6(. 
- تــم اســتبدال عبــارة )اللوائــح والقــرارات التــي تصدرهــا الــوزارة( بعبــارة )القانــون واللوائــح والقــرارات الصــادرة بشــأنها 	

فــي الإمــارة( فــي البنــد رقــم )7(.
-  تمت إضافة عبارة )والمنشآت الخاصة( إلى البند رقم )8(.

-  تمت إضافة كلمة )صحيا( إلى البند رقم )11(.
-  تمت إعادة صياغة البند رقم )12(.

لتُقرأ كالتالي:

مادة )5(
بمراعاة التشريعات الاتحادية يكون للهيئة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية:

	1 اقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتطوير معايير العمل بالنسبة لأصحاب العمل والعمال العاملين في الإمارة .
ورفعها للمجلس لاعتمادها.

	2 العمل على توفير بيئة جاذبة للعمال بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص..
	3 مراجعة احتياجات العمال بما يتفق مع النمو المتزايد الذي تشهده الإمارة..
	4 التنسيق مع الجهات الحكومية للعمل على إلزام المنشآت الخاصة في توفير الرعاية الصحية للعمال..
	5 نشر الوعي لدى أصحاب العمل والعمال حول أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح والحقوق والمعايير الخاصة بالعمل..
	6 تطوير مرافق ومجمعات سكن العمال بالتنسيق مع المنشآت الخاصة والجهات الحكومية..
	7 التنسيق المباشر مع الوزارة لضمان فاعلية القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنها في الإمارة. .
	8 اقتراح المعايير العامة اللازمة لتأهيل الكوادر  العمالية من النواحي الفنية والمهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية .

والمنشآت الخاصة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
	9 اقتراح اللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة واللازمة لتحقيق أهدافها وعرضها على المجلس لاعتمادها..

إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.10	.
بحقوقهم 11	. تعريفهم  بغرض  والندوات  المحاضرات  إقامة  خلال  من  وصحيا  وفكرياً  ثقافياً  العمال  مستوى  تطوير 

والتزاماتهم وماهية الإجراءات القانونية اللازم اتباعها لضمان تلك الحقوق والنهوض بالالتزامات.
تقديم المشورة فيما يتعلق بتطبيق قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه من الجهات الحكومية.12	.
أية اختصاصات أخرى تناط بها الهيئة من قبل الحاكم أو المجلس.13	.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )6(
يتولى إدارة الهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري.

مادة )7(
لتحقيق  اللازمة  القرارات  اتخاذ  و  الهيئة  شؤون  لإدارة  اللازمة  والصلاحيات  السلطات  للمدير  يكون 

أهدافها و له بوجه خاص ما يلي:

	1 اقتراح الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها..

	2 إعداد سياسات و خطط و برامج و مشروعات الهيئة و عرضها على المجلس لاعتمادها..

	3 إصدار اللوائح الإدارية و المالية و لائحة شؤون الموظفين للهيئة و الإدارات التابعة لها..

	4 إعداد الموازنة السنوية و الحساب الختامي وعرضهما على المجلس لاعتمادهما..

	5 وضع نظام لاستثمار  أموال الهيئة و عرضه على المجلس لاعتماده..

	6 التعاقد مع جهات أو شركات تعاون الهيئة في تحقيق أغراضها. .

	7 مباشرة كافة التصرفات القانونية التى يقتضيها حُسن قيام الهيئة بعملها..

	8 تمثيل الهيئة أمام القضاء و في علاقتها بالآخرين. .

	9 أية مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس..

تم التعديل على المادة رقم )7( وذلك على النحو الآتي: 
- تم استبدال كلمة )السلطات( بكلمة )الاختصاصات( في ديباجة المادة رقم )7(. لتُقرأ كالتالي: 

يكون للمدير الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه 
خاص ما يلي:

- تمت إعادة صياغة البند رقم )3( من المشروع الأصلي وهو بالرقم )4( من المشروع المقترح، ليُقرأ كالتالي:	
3. إصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

- تم استبدال كلمة )أغراضها( بكلمة )أهدافها( في البند رقم )6( من المشروع الأصلي، ليُقرأ كالتالي:	
6. التعاقد مع جهات أو شركات تعاون الهيئة في تحقيق أهدافها. 

- تمت إضافة بند جديد وهو بالرقم )3( من المشروع المقترح، وهو ما يلي:	
3. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس لاعتماده.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )9(
يكــون للهيئــة موازنــة تقديريــة ســنوية و تبــدأ الســنة الماليــة للهيئــة مــن أول شــهر ينايــر و تنتهــي فــي آخــر ديســمبر 
من كل عام على أن تبدأ الســنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون و تنتهي بنهاية شــهر ديســمبر 

مــن العــام التالي.

مادة )8(
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

	1 الأموال والاعتمادات التى تخصصها لها الحكومة..

	2 أرباح وعوائد استثمار أموالها..

	3 الهبات والمنح و التبرعات التى يوافق عليها المجلس..

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )8( باســتبدال عبــارة )تخصصهــا لهــا الحكومــة( بعبــارة )تخصــص لهــا فــي ميزانيــة 
الحكومــة( فــي البنــد ر )1(، لتُقــرأ كالتالــي:

1. الأموال والاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الحكومة. 

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )9( وإعادة صياغتها، وذلك بهدف تجنب تكرار كلمة )للهيئة(. لتُقرأ كالآتي:

مادة )9(
يكــون للهيئــة موازنــة تقديريــة ســنوية وتبــدأ الســنة الماليــة لهــا مــن أول شــهر ينايــر وتنتهــي فــي آخــر ديســمبر 
مــن كل عــام علــى أن تبــدأ الســنة الماليــة الأولــى مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون وتنتهــي بنهايــة شــهر ديســمبر مــن 

العــام التالــي.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )10(
يُعين المدير مدقق حسابات خارجي أو أكثر من المدققين القانونين لمراجعة حسابات الهيئة.

مادة )11(
 عــن أوجــه نشــاط الهيئــة و مشــروعاتها و ســير العمــل فيهــا و 

ً
 مفصــا

ً
 ســنويا

ً
يرفــع المديــر إلــى المجلــس تقريــرا

مركزهــا المالــي فــي موعــد لا يتجــاوز ثلاثــة أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة علــى أن يضمــن التقريــر اقتراحاتــه و 
توصياتــه.

مادة )12(
للمجلــس فــي أي وقــت أن يطلــب مــن الهيئــة تقديــم تقاريــر عــن أوضــاع الهيئــة الفنيــة و الإداريــة و الماليــة أو 
أي مــن أوجــه نشــاطها أو أي معلومــات تتعلــق بهــا ولــه أن يصــدر للهيئــة توجيهــات عامــة بشــأن مــا يجــب عليهــا 

 للسياســة العامــة للإمــارة.
ً
اتباعــه فــي الأمــور المتعلقــة بتطويــر معاييــر العمــل وفقــا

تم التعديل على المادة رقم )10( باستبدال عبارة )يُعين المدير( بعبارة )يجوز للمدير تعيين(، لتُقرأ كالتالي:

مادة )10(
يجوز للمدير تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر من المدققين القانونين لمراجعة حسابات الهيئة.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم استحداث مادة جديدة بالرقم )13( من المشروع المقترح، وهي كالتالي:

مادة )13(
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )13(
يُلغــي أي حكــم  تاريــخ صــدوره، و علــى الجهــات المعنيــة تنفيــذ كل فيمــا يخصــه و  القانــون مــن  بهــذا  يعمــل 

الرســمية. الجريــدة  فــي  يُنشــر  و  التعــارض  هــذا  يزيــل  الــذي  الحــد  إلــى  يتعــارض و أحكامــه 

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، 

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1991م بشأن إنشاء جريدة رسمية لحكومة الشارقة وتعديلاته،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناء على مو

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
الإمــــــــــارة: إمارة الشارقة.

الــحـــاكـــم: حاكم الإمارة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

الجريدة: الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة.

الإدارة: الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم. 

الجــهـات الحكومية: الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية.

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2014 م
بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية

لحكومة الشارقة
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مادة )2(
نشــأ في الإمارة جريدة رســمية تســمى : “ الجريدة الرســمية لحكومة الشــارقة “ تتبع الإدارة القانونية بمكتب 

ُ
ت

ســمو الحاكم.

تم التعديل على المادة رقم )1(، وذلك على النحو الآتي: 
- تمت إضافة تعريف جديد إلى المادة لكلمة )تشريع(.

- تمت إضافة عبارة )وغيرها من الأجهزة الحكومية الأخرى( إلى تعريف )الجهات الحكومية(.

لتُقرأ كالتالي:

مادة )1(
ــم  ــا ل ــن كل منهــا م ــي الموضحــة قري ــة المعان ــارات التالي ــون يُقصــد بالكلمــات والعب ــق أحــكام هــذا القان فــي تطبي

ــك: يقــض ســياق النــص بخــاف ذل
الإمـارة: إمارة الشارقة.
الحاكم: حاكم الإمارة.

الحكومة: حكومة الإمارة.
الجريدة: الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة.

التشــريع: القوانيــن والمراســيم والأنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات والأوامــر والتعاميــم التنظيميــة الصــادرة 
عــن الحكومــة وعــن الجهــات الحكوميــة. 

الإدارة: الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم. 
الجــهـات الحكومية: الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية وغيرها من الأجهزة الحكومية الأخرى.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )2( بحذف العبارة الأخيرة )القانونية بمكتب سمو الحاكم(، لتُقرأ كالتالي:

مادة )2(
تُنشأ في الإمارة جريدة رسمية تسمى: “ الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة “ تتبع الإدارة.

رأي لامجلس الاسشتاري



159

مادة )3(
التنفيــذي  المجلــس  أو  الحاكــم  نائــب  أو  العهــد  ولــي  أو  الحاكــم  عــن  يصــدر  تشــريع  كل  الجريــدة  فــي  يُنشــر 
للإمــارة. ويجــوز أن يُنشــر فيهــا كذلــك الاتفاقيــات أو الإعلانــات أو الوثائــق الأخــرى التــي تطلــب نشــرها الجهــات 

الحكوميــة بعــد موافقــة الإدارة.

تم التعديل على المادة رقم )3( بإضافة عبارة )الإمارة من(، لتُقرأ كالتالي:

مادة )3(
يُنشــر فــي الجريــدة كل تشــريع يصــدر عــن الإمــارة مــن الحاكــم أو ولــي العهــد أو نائــب الحاكــم أو المجلــس التنفيــذي 
ــب نشــرها الجهــات  ــق الأخــرى التــي تطل ــات أو الوثائ ــات أو الإعلان ــك الاتفاقي للإمــارة. ويجــوز أن يُنشــر فيهــا كذل

الحكوميــة بعــد موافقــة الإدارة.

رأي لامجلس الاسشتاري

ــدد  ــارة )يح ــم( بعب ــة والتعامي ــر المحلي ــرارات والأوام ــح والق ــة واللوائ ــيم الأميري ــدد المراس ــارة )تح ــتبدال عب ــم اس ت
ــي: ــرأ كالتال ــم )3(، لتُق ــادة رق ــي الم ــد( ف ــريع الجدي التش

مادة )4(
ــك بعــد نشــره بثلاثيــن يومــاً فــي  ــون معلومــاً للكافــة وذل ــر كل تشــريع يصــدر بعــد تاريــخ العمــل بهــذا القان يُعتب

ــح. ــص صري ــر هــذه المــدة أو مدّهــا بن ــدة، ويجــوز تقصي الجري
وفيما عدا ذلك يحدد التشريع الجديد مواعيد سريانها وتعتبر معلومة للكافة من تاريخ صدورها.

رأي لامجلس الاسشتاري

مادة )4(
 فــي 

ً
 للكافــة وذلــك بعــد نشــره بثلاثيــن يومــا

ً
يُعتبــر كل تشــريع يصــدر بعــد تاريــخ العمــل بهــذا القانــون معلومــا

الجريــدة، ويجــوز تقصيــر هــذه المــدة أو مدّهــا بنــص صريــح.

وفيمــا عــدا ذلــك تحــدد المراســيم الأميريــة واللوائــح والقــرارات والأوامــر المحليــة والتعاميــم مواعيــد ســريانها 
وتعتبــر معلومــة للجميــع مــن تاريــخ صدورهــا.
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مادة )5(
تصــدر الجريــدة باللغــة العربيــة بشــكل مطبــوع أو إلكترونــي علــى موقــع مخصــص لهــا، ويجــوز نشــر ترجمــة 

.
ً
عــرض مجانــا

ُ
ــوزع أو ت

ُ
لموادهــا بلغــة أجنبيــة، وت

مادة )6(
تصدر الجريدة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة وفق ما تقرره الإدارة.

مادة )7(
شــرف الإدارة علــى الجريــدة بشــكل عــام وتتولــى مســؤولية إدارتهــا وإعدادهــا وتدقيقهــا وطباعتهــا أو تحميلهــا 

ُ
ت

علــى الموقــع الإلكترونــي المخصــص لهــا.

مادة )8(
يجــوز لــإدارة الاتفــاق مــع الجهــات العامــة أو الخاصــة المختصــة  لطباعــة الجريــدة أو توزيعهــا أو إصدارهــا 
بشــكل إلكترونــي، كمــا يجــوز لهــا الإســتعانة بمــن تــراه مــن الفنييــن والمختصيــن، وإبــرام الاتفاقيــات لأغــراض 

إصــدار الجريــدة.

تصدر الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

تم التعديل على المادة رقم )8(، وذلك على النحو الآتي: 
- تم استبدال كلمة )العامة( بكلمة )الحكومية(.

-  تم حذف عبارة )وإبرام الاتفاقيات لأغراض إصدار الجريدة(. 
- تم نقل الفقرة الثانية من هذه المادة إلى مادة جديدة مستحدثة بالرقم )9(.

لتُقرأ كالتالي:
مادة )8(

يجــوز لــإدارة الاتفــاق مــع الجهــات الحكوميــة أو الخاصــة المختصــة لطباعــة الجريــدة أو توزيعهــا أو إصدارهــا بشــكل 
إلكترونــي، كمــا يجــوز لهــا الاســتعانة بمــن تــراه مــن الفنييــن والمختصيــن.

مادة )9(
تصدر الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

رأي لامجلس الاسشتاري
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مادة )9(
يُلغى القانون رقم )1( لسنة 1991م بشأن إنشاء جريدة رسمية لحكومة الشارقة وتعديلاته.

مادة )10(
شــأة بأحــكام هــذا القانــون، وعلــى 

ُ
يُعمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره، ويُنشــر فــي الجريــدة الرســمية المن

الجهــات المعنيــة تنفيــذه كل فيمــا يخصــه.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد أصبحــت المــادة رقــم )9( مــن المشــروع الأصلــي بالمــادة رقــم )10( مــن المشــروع 
المقتــرح، كمــا تمــت إضافــة عبــارة )كمــا يُلغــى أي نــص يتعــارض وأحــكام هــذا القانــون إلــى الحــد الــذي يزيــل هــذا 

التعــارض(. لتُقــرأ كالتالــي: 

مادة )10(
يُلغــى القانــون رقــم )1( لســنة 1991م بشــأن إنشــاء جريــدة رســمية لحكومــة الشــارقة وتعديلاتــه، كمــا يُلغــى أي 

نــص يتعــارض وأحــكام هــذا القانــون إلــى الحــد الــذي يزيــل هــذا التعــارض.

رأي لامجلس الاسشتاري
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نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

الشــارقة  إمــارة  فــي  المركزيــة  الماليــة  دائــرة  وتنظيــم  إنشــاء  بشــأن  2007م  لســنة   )28( رقــم  الأميــري  والمرســوم 
وتعديلاتــه،

وقرار المجلس التنفيذي رقم )11( لسنة 2007م بإصدار اللائحة المالية في إمارة الشارقة، 

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يُعمــل بالموازنــة العامــة لدوائــر وهيئــات حكومــة الشــارقة المرافقــة لهــذا القانــون فــي المــدة مــن أول ينايــر ســنة 2015م 

حتــى 31 ديســمبر 2015م.

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2015 م
بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة 

الشارقة عن السنة المالية 2015 م
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مادة )2(
يُعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2015م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق لامجلس الاسشتاري على مرشوع لاقانون كما ورد من لامجلس تلانفيذي
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نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، 

ولائحته  الشارقة  لإمارة  التنفيذي  المجلس  إنشاء  بشأن  1999م  لسنة   )2( رقم  القانون  على  الاطلاع  بعد 
الداخلية وتعديلاته، 

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم )41( لسنة 2009م بشأن إنشاء دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة 
وتعديلاته، 

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة، 

أصدرنا القانون الآتي:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2015 م
 بإعادة تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية

لإمارة الشارقة

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على مسمى مشروع القانون باستبدال كلمة )بإعادة( بكلمة )بشأن(، ليُقرأ المسمى كالتالي: 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2015م
 بشأن 

تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة
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تم التعديل على ديباجة مشروع القانون بإضافة ما يلي: 
- القانون الاتحادي رقم )1( لسنة 2006م في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.

- المرسوم بقانون اتحادي رقم )5( لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- المرسوم الأميري رقم )38( لسنة 2014م بإعادة تنظيم هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

لتُقرأ الديباجة كالتالي: 
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )1( لسنة 2006م في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم )5( لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، 
والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم )38( لسنة 2014م بإعادة تنظيم هيئة كهرباء ومياه الشارقة.
ــارة  ــة فــي إم ــات والحكومــة الإلكتروني ــرة المعلوم ــري رقــم )41( لســنة 2009م بشــأن إنشــاء دائ والمرســوم الأمي

ــه،  ــارقة وتعديلات الش
وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،

ولما تقتضيه المصلحة العامة، 

رأي لامجلس الاسشتاري

فيرعتلاات
مادة )1(

الإمـــــــــارة: إمارة الشارقة.

الـــــحكـــــومة: حكومة الإمارة.

الـــحـــاكـــــــم: حاكم الإمارة.

المــجـــلـــــــــس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الجهات الحكومية: الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى.

الـــــــــدائـــرة: دائرة الحكومة الإلكترونية.

المــــدير: مدير عام الدائرة.
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الإنشاء
مادة )2(

نشأ في الإمارة دائرة تسمى:
ُ
ت

“ دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة “

تتمتع بالشخصية الاعتبارية و بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونها.

لامقر
مادة )3(

يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة ويجوز لها أن تنشأ فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

تمت إعادة صياغة المادة رقم )1( – التعريفات بإضافة ديباجة، لتُقرأ كالتالي: 

التعريفات
مادة )1(

ــم  ــا ل ــن كل منهــا م ــي الموضحــة قري ــة المعان ــارات التالي ــون يُقصــد بالكلمــات والعب ــق أحــكام هــذا القان فــي تطبي
ــك. يقــض ســياق النــص بخــاف ذل

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )3( – المقر باستبدال عبارة )ويجوز لها أن تُنشأ فروع( بعبارة )ويجوز بقرار من المجلس إنشاء 
فروع لها(، لتُقرأ كالتالي: 

المقر
مادة )3(

يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

رأي لامجلس الاسشتاري
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الأهداف
مادة )4(

تسعى الدائرة إلى تحقيق الأهداف التالية:

	1 دعــم مســيرة التنميــة والنهضــة فــي الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الإمــارة وذلــك فــي إطــار خطــط .
التنميــة المســتدامة للدولــة.

	2 الســعي مــع الجهــات الحكوميــة لتحقيــق مبــادئ الشــفافية والحوكمــة كمعيــار للارتقــاء بالعمــل المؤس�ســي .
والوســائط  والاتصــالات  المعلومــات  ثلاثيــة  بواســطة  الحديثــة  التقنيــات  توظيــف  خــال  مــن  وذلــك 

المتعــددة.

	3 فــي التحــول الإلكترونــي وتقديــم . بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــال تميــز القطــاع الحكومــي  فــي  المســاهمة 
خدمــات إلكترونيــة إبداعيــة بالاعتمــاد علــى كــوادر مؤهلــة وإجــراءات عمــل وأنظمــة تقنيــة متطــورة وفــق 

أفضــل المعاييــر العالميــة.

تم التعديل على المادة رقم )4( - الأهداف، وذلك على النحو الآتي:
- تمت إضافة كلمة )وغيرها( إلى البند رقم )1(.

- تمت إضافة كلمتي )والذكي( و)وذكية( إلى البند رقم )3(.

لتُقرأ كالتالي:
الأهداف
مادة )4(

تسعى الدائرة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. دعــم مســيرة التنميــة والنهضــة فــي الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا فــي الإمــارة وذلــك فــي إطــار 

خطــط التنميــة المســتدامة للدولــة.
2. الســعي مــع الجهــات الحكوميــة لتحقيــق مبــادئ الشــفافية والحوكمــة كمعيــار للارتقــاء بالعمــل المؤسســي وذلــك 

مــن خــال توظيــف التقنيــات الحديثــة بواســطة ثلاثيــة المعلومــات والاتصــالات والوســائط المتعددة.
ــي والذكــي  ــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــال تميــز القطــاع الحكومــي فــي التحــول الإلكترون 3. المســاهمة فــي بن
وتقديــم خدمــات إلكترونيــة وذكيــة إبداعيــة بالاعتمــاد علــى كــوادر مؤهلــة وإجــراءات عمــل وأنظمــة تقنيــة متطورة 

وفــق أفضــل المعاييــر العالميــة.

رأي لامجلس الاسشتاري
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الاخصتاصات
مادة )5(

يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات التالية:

	1 بين . الخدمات  تقديم  على  وقادرة  فاعلة  بصورة  وخدماتها  الإلكترونية  الحكومة  وإدارة  وتطوير  بناء 
الجهات الحكومية، وبين الحكومة وقطاع الأعمال، والأفراد، وموظفيها حسب الإجراءات التى تحددها 

اللائحة التنفيذية.

	2 تصميم وتنفيذ وإدارة النظام الآلي لقواعد البيانات والمعلومات في الإمارة..

	3 الشارقة للاتصال بوصفه . الحكومية عبر مركز  للجهات  المقدمة  الخدمات  و  المجانية  توحيد الأرقام 
مركز الاتصال الحكومي بالإمارة.

	4  إلى توحيدها بالتنسيق .
ً
دراسة جميع الشبكات الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية و صولا

مع جهات الاختصاص و  الاستفادة من شبكة الألياف الضوئية الخاصة بهيئة كهرباء و مياه الشارقة.

	5 تطوير نظم المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات و الجهات الأخرى .
تشمل  التي  المالية  المعلومات  نظم  جميع  تستثنى  أن  الحال،على  مقت�ضى  حسب  الاختصاص  ذات 
إدارة الشبكات المالية و تطوير البرامج المالية و برامج الدفع الإلكتروني و التطبيقات المالية الذكية 

الإلكترونية.

	6 الإشراف الفني على الأقسام التكنولوجية بالجهات الحكومية لتسهيل عملية التواصل المباشر  وقياس .
 بالجهات الحكومية التي تتبعها .

ً
 وماليا

ً
الأداء والتطوير على أن تظل هذه الأقسام مرتبطة إداريا

	7 إعداد الدراسات و البحوث الخاصة بالحكومة الإلكترونية و تقديم المقترحات و الخيارات و البدائل .
لدعم القرار بهدف تفعيل حركة التنمية في الإمارة في شتى الميادين.

	8 تقنية . مجال  في  والدولية  والإقليمية  المحلية  والاجتماعات  والندوات  المؤتمرات  في  الإمارة  تمثيل 
المعلومات بموافقة المجلس .

	9 البنية . بما يشمل تشييد  وضع و تطبيق استراتيجات وخطط وبرامج الحكومة الإلكترونية وخدماتها 
التحتية وتطوير وتوظيف المعايير والمواصفات التقنية الموحدة وتحقيق الجاهزية للحكومة الإلكترونية 

في الجهات الحكومية.

تطوير وتشغيل الخوادم الحكومية ومراكز الاتصال المختصة بالتعامل مع استفسارات الجمهور حول 10	.
المعلومات، وبناء قواعد البيانات والمعلومات الحكومية.

أية مهام أو اختصاصات أخرى تحال إليها من الحاكم أو المجلس.11	.
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استثناء
مادة )6(

مــع مراعــاة نــص المــادة )5( مــن هــذا القانــون، يجــوز للمجلــس بقــرار منــه  للمصلحــة العامــة اســتثناء أي مــن 
الجهــات الحكوميــة مــن عمليــة الربــط أو تطويــر الشــبكات بواســطة الدائــرة.

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب البنــود فــي المــادة رقــم المــادة رقــم )5( - الاختصاصــات، تــم التعديــل عليهــا وذلــك علــى 
النحــو الآتــي:

- تــم حــذف عبــارة )علــى أن تُســتثنى جميــع نظــم المعلومــات الماليــة التــي تشــمل إدارة الشــبكات الماليــة وتطويــر 	
ــد رقــم )5(. ليُقــرأ  ــي والتطبيقــات الماليــة الذكيــة الإلكترونيــة( مــن البن البرامــج الماليــة وبرامــج الدفــع الإلكترون

كالتالــي: 
ذات  الأخرى  والجهات  الجهات  تلك  مع  بالتنسيق  وذلك  الحكومية  بالجهات  المرتبطة  المعلومات  نظم  تطوير   .5

الاختصاص حسب مقتضى الحال.

- تــم حــذف عبــارة )وتقديــم المقترحــات والخيــارات والبدائــل لدعــم القــرار بهــدف تفعيــل حركــة التنميــة فــي الإمــارة 	
فــي شــتى المياديــن( مــن البنــد رقــم )7(. ليُقــرأ كالتالــي:
7. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الإلكترونية.

- تمت إضافة عبارة )والمشاركة في المعارض والفعاليات ذات الاختصاص( إلى البند رقم )8(، ليُقرأ كالتالي: 	
المعارض  في  والمشاركة  والدولية  والإقليمية  المحلية  والاجتماعات  والندوات  المؤتمرات  في  الإمارة  تمثيل   .8

والفعاليات ذات الاختصاص في مجال تقنية المعلومات بموافقة المجلس.

- تم حذف كلمة )وتطبيق( مع إضافة كلمتي )تطبيقات( و)والذكية( من البند رقم )9(، ليُقرأ كالتالي: 	
9. وضع استراتيجيات وخطط وبرامج وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخدماتها بما يشمل تشييد البنية التحتية 
في  والذكية  الإلكترونية  للحكومة  الجاهزية  وتحقيق  الموحدة  التقنية  والمواصفات  المعايير  وتوظيف  وتطوير 

الجهات الحكومية.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )6( بحذف العنوان )استثناء(.

رأي لامجلس الاسشتاري
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إدارة الدائرة
مادة )8(

 
ً
يكــون للدائــرة مديــر عــام يصــدر بتعيينــه مرســوم أميــري يعاونــه عــدد كاف مــن الموظفيــن والخبــراء وفقــا

لهيــكل تنظيمــي معتمــد، ويكــون للمديــر الســلطات والصلاحيــات اللازمــة لإدارة شــؤون الدائــرة واتخــاذ 
القــرارات اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا ولــه بوجــه خــاص مــا يلــي:

	1 اقتراح الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها..

	2 الإداريــة . القــرارات  وإصــدار  الســارية  والأنظمــة  للقوانيــن   
ً
وفقــا الدائــرة  فــي  العمــل  ســير  علــى  الإشــراف 

المجلــس. اختصاصــات  بمراعــاة  وذلــك  اللازمــة  والتعاميــم  والتعليمــات 

	3 المجلــس . إلــى  ورفعهــا  بالدائــرة  المتعلقــة  والأنظمــة  التنفيذيــة  واللوائــح  القوانيــن  مشــروعات  اقتــراح 
لاعتمادهــا.

	4 مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الدائرة بعملها..

علاقود والاتفاقيات
مادة )7(

 فــي كافــة العقــود و الاتفاقيــات التــي تبرمهــا الجهــات الحكوميــة فــي مجــال التقنيــات 
ً
 ثالثــا

ً
تكــون الدائــرة طرفــا

و فــي مجــال عقــود الشــراء أو الصيانــة أو اســتبدال النظــم الإلكترونيــة و ذلــك حســب الآليــة التــى تحددهــا 
اللائحــة التنفيذيــة كمــا يجــوز لهــا المشــاركة فــي المعــارض والفعاليــات ذات الاختصــاص .

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )7( – العقــود والاتفاقيــات بحــذف عبــارة )كمــا يجــوز لهــا المشــاركة فــي المعــارض 
والفعاليــات ذات الاختصــاص(، لتُقــرأ كالتالــي: 

العقود والاتفاقيات
مادة )7(

تكــون الدائــرة طرفــاً ثالثــاً فــي كافــة العقــود والاتفاقيــات التــي تبرمهــا الجهــات الحكوميــة فــي مجــال التقنيــات 
وفــي مجــال عقــود الشــراء أو الصيانــة أو اســتبدال النظــم الإلكترونيــة وذلــك حســب الآليــة التــي تحددهــا اللائحــة 

التنفيذيــة.

رأي لامجلس الاسشتاري
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تم التعديل على المادة رقم )8(، وذلك على النحو الآتي:
- تم استبدال عنوان المادة )إدارة الدائرة( بـ )الإدارة(. 

- تم حذف عبارة )وذلك بمراعاة اختصاصات المجلس( من البند رقم )2(.
- تم حذف كلمة )لاعتمادها( من البند رقم )3(. 

- تم حذف البند رقم )4(. 
- تم استبدال كلمة )الآخرين( بعبارة )غير الحكومية( في البند رقم )5(.

- تم حذف عبارة )والصعوبات الي تعترضها( من البند رقم )7(. 

لتُقرأ المادة كالتالي:
الإدارة 
مادة )8(

يكــون للدائــرة مديــر عــام يصــدر بتعيينــه مرســوم أميــري يعاونــه عــدد كاف مــن الموظفيــن والخبــراء وفقــاً لهيــكل 
ــة  ــرارات اللازم ــاذ الق ــرة واتخ ــؤون الدائ ــة لإدارة ش ــات اللازم ــر الســلطات والصلاحي ــد، ويكــون للمدي تنظيمــي معتم

لتحقيــق أهدافهــا ولــه بوجــه خــاص مــا يلــي:
	1 اقتراح الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها..
	2 الإشــراف علــى ســير العمــل فــي الدائــرة وفقــاً للقوانيــن والأنظمــة الســارية وإصــدار القــرارات الإداريــة والتعليمــات .

والتعاميــم اللازمــة.
	3 اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس..
	4 تمثيــل الدائــرة أمــام القضــاء وفــي علاقتهــا بالجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وفــي تعاقداتهــا مــع الجهــات .

والشــركات المختصــة لتحقيــق اختصاصــات وأهــداف الدائرة. 
	5 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها..
	6 رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس..
	7 تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة تحقيقاً للصالح العام..
	8 أية مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس..

رأي لامجلس الاسشتاري

	5 الجهــات . مــع  تعاقداتهــا  وفــي  والآخريــن  الحكوميــة  بالجهــات  علاقتهــا  وفــي  القضــاء  أمــام  الدائــرة  تمثيــل 
الدائــرة.  وأهــداف  اختصاصــات  لتحقيــق  المختصــة  والشــركات 

	6 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها..

	7 رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة والصعوبات التي تعترضها للحاكم أو المجلس..

	8  للصالح العام..
ً
تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة تحقيقا

	9 أية مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس..
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لاهيكل تلانظيمي
مادة )9(

يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم بناء على اقتراح المدير بعد موافقة المجلس.

لالائحة تلانفيذية
مادة )10(

يصدر بقرار من المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح المدير.

مادة )11(
2009م بشــأن إنشــاء دائــرة المعلومــات والحكومــة الإلكترونيــة  يُلغــى المرســوم الأميــري رقــم )41( لســنة 

فــي إمــارة الشــارقة.

مادة )12(
يُعمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره، و يُلغــى كل حكــم يتعــارض وأحكامــه للحــد الــذي يزيــل هــذا التعــارض 

و يُنشــر فــي الجريــدة الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

تم التعديل على المادة رقم )12( بإضافة كلمة )وتعديلاته( إلى آخر الفقرة. لتُقرأ كالتالي:  

مادة )11(
ــة فــي  ــرة المعلومــات والحكومــة الإلكتروني ــري رقــم )41( لســنة 2009م بشــأن إنشــاء دائ يُلغــى المرســوم الأمي

ــه. إمــارة الشــارقة وتعديلات

رأي لامجلس الاسشتاري
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نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، 

بعــد الاطــاع علــى القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 1999م بإصــدار قانــون المعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة 

ولائحتــه التنفيذيــة وتعديلاتــه،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 

وتعديلاتــه،

والقانون رقم )5( لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وبناء على مو

وما تقتضيه المصلحة العامة.

أصدرنا القانون التالي:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2015 م
بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة
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لصفلا الأول
فيرعتلاـــات

مادة )1(
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة، المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض 

ســياق النــص خــاف ذلــك: -

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون على النحو الآتي:
- ــون المعاشــات 	 ــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 1999م بإصــدار قان ــن القان ــة( م ــه التنفيذي ــارة )ولائحت ــم حــذف عب ت

ــة. ــات الاجتماعي والتأمين
- ــرة المــوارد البشــرية 	 ــون رقــم )1( لســنة 2012م بشــأن أهــداف وصلاحيــات واختصاصــات دائ تمــت إضافــة )والقان

فــي إمــارة الشــارقة(. 
- ــارة 	 ــي إم ــرية ف ــوارد البش ــرة الم ــاء دائ ــأن إنش ــنة 2010م بش ــم )22( لس ــري رق ــوم الأمي ــة )والمرس ــت إضاف تم

ــارقة(. الش

لتُقرأ الديباجة كالتالي: 
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، 

ــة  ــات الاجتماعي ــات والتأمين ــون المعاش ــدار قان ــنة 1999م بإص ــم )7( لس ــادي رق ــون الاتح ــى القان ــاع عل ــد الاط بع
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )5( لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته،
والقانون رقم )1( لسنة 2012م بشأن أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة. 

والمرسوم الأميري رقم )22( لسنة 2010م بشأن إنشاء دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.
وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري،

وما تقتضيه المصلحة العامة.

رأي لامجلس الاسشتاري
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المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة: الدوائر والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة للحكومة.

الرئيس: رئيس الدائرة أو رئيس مجلس الإدارة.

المدير: مدير عام أو مدير الدائرة.

السلطة المختصة: السلطة المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، كل فيما يخصه.

الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالميزانية.

ــا للقانــون رقــم )17( لســنة 1972م بشــأن الجنســية وجــوازات 
ً
المواطــن: كل مــن يحمــل جنســية الدولــة وفقــ

الســفر وتعديلاتــه. 

الجدول: جداول الدرجات والوظائف المرافقة لهذا القانون أو اللائحة أو التي يصدر بها قرار من المجلس.

الراتب: المبلغ الموضح قرين كل درجة بالجدول أو بعقود التعيين وما يطرأ عليه من زيادات.

الراتب الأسا�سي: الراتب الموضح بالجدول أو بعقود التعيين وما يطرأ عليه من زيادات.

 لأحكام هذا القانون ولائحته.
ً
 إليه العلاوات والبدلات المقررة وفقا

ً
الراتب الشامل: الراتب مضافا

ميزانية الوظائف: الميزانية المعتمدة للوظائف والدرجات المقررة للموظفين وامتيازاتهم.

.
ً
الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوما

.
ً
السنة: السنة الوظيفية وتبلغ مدتها اثني عشر شهرا

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي يصدر بها قرار من المجلس.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )1( – التعريفات على النحو الآتي:
- تم استبدال الاسم )الدائرة( بـ )الجهات الحكومية(. 

- تم استبدال كلمة )الدائرة( بعبارة )الجهة الحكومية( في تعريف )الرئيس(. 
- تم استبدال كلمة )الدائرة( بعبارة )الجهة الحكومية( في تعريف )المدير(. 

- تمت إضافة عبارة )أو النسبة المقررة لأي منهما( إلى تعريف )الراتب الأساسي(. 
- تم حذف عبارة )التي يصدر بها قرار من المجلس( من تعريف )اللائحة(. 

- تمت إضافة تعريفات جديدة، وهي: )الدائرة(، و)يوم عمل(، )اللجنة الطبية(.

لتُقرأ المادة كالتالي: 
الفصل الأول
التعريفـــات

مادة )1(
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص 

خلاف ذلك: -
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.
الحكومة: حكومة الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.
الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة للحكومة.

الرئيس: رئيس الجهة الحكومية أو رئيس مجلس الإدارة.
المدير: مدير عام أو مدير الجهة الحكومية.

السلطة المختصة: السلطة المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، كل فيما يخصه.
الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالميزانية.

المواطن: كل من يحمل جنسية الدولة وفقــًا للقانون رقم )17( لسنة 1972م بشأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته. 
الجدول: جداول الدرجات والوظائف المرافقة لهذا القانون أو اللائحة أو التي يصدر بها قرار من المجلس.

الراتب: المبلغ الموضح قرين كل درجة بالجدول أو بعقود التعيين وما يطرأ عليه من زيادات.
الراتب الأساسي: الراتب الموضح بالجدول أو بعقود التعيين أو النسبة المقررة لأي منهما وما يطرأ عليه من زيادات.

الراتب الشامل: الراتب مضافاً إليه العلاوات والبدلات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته.
ميزانية الوظائف: الميزانية المعتمدة للوظائف والدرجات المقررة للموظفين وامتيازاتهم.

الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوماً.
السنة: السنة الوظيفية وتبلغ مدتها اثني عشر شهراً.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الدائرة: دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

يوم عمل: يوم العمل الرسمي الذي تحدده القرارات المنفذة لهذا القانون.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة.



177

نطاق تطبيق لاقانون
مادة )2(

تطبق أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالدائرة، ما لم ينص قانون إنشائها على غير ذلك.

رأي المجلس الاستشاري

ــرة(  ــن(، واســتبدال كلمــة )بالدائ ــون بحــذف كلمــة )المدنيي ــق القان ــى المــادة رقــم )2( -نطــاق تطبي ــل عل ــم التعدي ت
ــي: ــرأ كالتال ــة(. لتُق ــارة )بالجهــات الحكومي بعب

نطاق تطبيق القانون

مادة )2(
تطبق أحكام هذا القانون على الموظفين بالجهات الحكومية، ما لم ينص قانون إنشائها على غير ذلك.

لصفلا لاثاني
تخطيط وتنمية لاموارد لابيرشة

لاهيكل تلانظيمي
مادة )3(

 لما يناسب اختصاصاتها واحتياجاتها.
ً
يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري بناءً على اقتراحها وفقا

رأي المجلس الاستشاري

تمت إعادة صياغة المادة رقم )3( – الهيكل التنظيمي على النحو الآتي: 
الفصل الثاني

تخطيط وتنمية الموارد البشرية
الهيكل التنظيمي

مادة )3(
يصدر الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية بناء على اقتراحاتهم بعد إقراره من المجلس ويصدر بمرسوم أميري.
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مادة )4(
 لمــا يق�ضــي بــه 

ً
يصــدر بقــرار مــن المجلــس نظــام توصيــف وتصنيــف الوظائــف ولا يجــوز تعييــن الموظــف خلافــا

هــذا النظــام.

رأي المجلس الاستشاري

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )4( بحــذف عبــارة )ولا يجــوز تعييــن الموظــف خلافــا لمــا يقضــي بــه هــذا النظــام(، 
لتُقــرأ كالتالــي:

مادة )4(
يصدر بقرار من المجلس نظام توصيف وتصنيف الوظائف.

مادة )5(
يكــون للمواطنيــن وأبنــاء المواطنــات أولويــة التعييــن فــي الدائــرة، ويجــوز تعييــن غيـــر المواطنيــن بعقــود فــي حــال 

 لمــا تنظمــه اللائحــة.
ً
عــدم وجــود مــن تنطبــق عليهــم شــروط ومتطلبــات الوظيفــة مــن المواطنيــن وفقــا

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )5( باســتبدال كلمــة )الدائــرة( بعبــارة )الجهــات الحكوميــة(، مــع حــذف عبــارة )فــي 
حــال عــدم وجــود مــن تنطبــق عليهــم شــروط ومتطلبــات الوظيفــة مــن المواطنيــن(. لتُقــرأ كالتالــي: 

مادة )5(
يكــون للمواطنيــن وأبنــاء المواطنــات أولويــة التعييــن فــي الجهــات الحكوميــة، ويجــوز تعييــن غيـــر المواطنيــن بعقــود 

وفقــاً لمــا تنظمــه اللائحــة.



179

مادة )6(
تكون صلاحية التعيين في الوظائف بالدائرة على النحو الآني

	1 الرئيس والمدير العام بمرسوم أميري..

	2 مدير الدائرة بقرار من المجلس..

	3 وظائــف الدرجتيــن الأولــى والثانيــة بنظــام الوظائــف العامــة، والدرجــات مــن الخامســة وحتــى الســابعة .
بنظام وظائف المهندسين وذوي العقود الخاصة بناءً على توصية الدائرة وعرض دائرة الموارد البشرية 

علــى المجلــس وموافقتــه، ويكــون التعييــن بقــرار مــن الرئيــس أو المديــر.

	4 الوظائــف مــن الدرجــة الثالثــة فمــا دونهــا بنظــام الوظائــف العامــة والوظائــف مــن الدرجــة الرابعــة فمــا .
دونهــا بنظــام وظائــف المهندســين بقــرار مــن الرئيــس أو المديــر بعــد العــرض علــى دائــرة المــوارد البشــرية 

للتأكــد مــن اســتيفاء شــروط التعييــن.

	5 التعييــن بنظــام المكافــأة الشــهرية أو بنظــام العقــد المؤقــت بقــرار مــن الرئيــس أو المديــر بعــد العــرض علــى .
دائــرة المــوارد البشــرية للتأكــد مــن اســتيفاء شــروط التعييــن.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )6( وذلك على النحو الآتي:  
- تم استبدال كلمة )الدائرة( بعبارة )الجهات الحكومية( في ديباجة المادة. 

- تم استبدال كلمة )الدائرة( بعبارة )الجهات الحكومية(، وعبارة )دائرة الموارد البشرية( بكلمة )الدائرة( في البند رقم 
 .)3(

- تم التعديل على البنود رقم )4( و)5( باستبدال عبارة )دائرة الموارد البشرية( بكلمة )الدائرة(، مع حذف عبارة )للتأكد 
من استيفاء شروط التعيين(. 

لتُقرأ كالتالي:

مادة )6(
تكون صلاحية التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، على النحو الآتي: -

	1 الرئيس والمدير العام بمرسوم أميري..
	2 مدير الدائرة بقرار من المجلس..
	3 ــف العامــة، والدرجــات مــن الخامســة وحتــى الســابعة بنظــام . ــة بنظــام الوظائ ــى والثاني ــن الأول ــف الدرجتي وظائ

وظائــف المهندســين وذوي العقــود الخاصــة بنــاءً علــى توصيــة الجهــات الحكوميــة وعــرض الدائــرة علــى المجلس 
وموافقتــه، ويكــون التعييــن بقــرار مــن الرئيــس أو المديــر.

	4 الوظائــف مــن الدرجــة الثالثــة فمــا دونهــا فمــا دونهــا بنظــام الوظائــف العامــة والوظائــف مــن الدرجــة الرابعــة .
فمــا دونهــا بنظــام وظائــف المهندســين بقــرار مــن الرئيــس أو المديــر بعــد العــرض علــى الدائــرة.

	5 التعييــن بنظــام المكافــأة الشــهرية أو بنظــام العقــد المؤقــت بقــرار مــن الرئيــس أو المديــر بعــد العــرض علــى .
الدائــرة.
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مادة )7(
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يلي: -

	1 أن يكون حسن السيرة والسلوك..

	2 ألا يقل العمر عن )18( سنة..

	3 أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح..

	4  بشهادة من اللجنة الطبية المختصة..
ً
 طبيا

ً
أن يكون لائقا

	5  علــى المؤهــات العلميــة ولديــه الخبــرات العمليــة اللازمــة لشــغل الوظيفــة المرشــح لهــا، .
ً
أن يكــون حاصــا

ويتــم معادلــة المؤهــات العلميــة مــن الجهــات المختصــة فــي الدولــة.

	6 ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار نهائي ما لم يمض على صدور القرار سنة واحدة..

	7 ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جنايــة أو فــي جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة .
 للقانــون.

ً
مــا لــم يكــن قــد صــدر عفــو عنــه مــن الســلطة المختصــة أو رد إليــه اعتبــاره طبقــا

رأي المجلس الاستشاري

مع مراعاة إعادة ترتيب المواد تم استحداث مادة جديدة بالرقم )8( من المشروع المقترح، وهي كالتالي:

مادة )8(
ــة  ــة الأولوي ــات الخاص ــن ذوي الاحتياج ــون م ــون المؤهل ــح المواطن ــا: يُمن ــرة )4( منه ــادة )7( الفق ــن الم ــتثناء م اس
فــي التعييــن فــي الوظائــف ذات المهــام التــي تناســب وضعهــم الصحــي، علــى أن يتــم تزويدهــم بجميــع الوســائل 
الملائمــة لتأديــة واجباتهــم الوظيفيــة وكذلــك تجهيــز أماكــن عملهــم بالوســائل والمتطلبــات التــي تناســب طبيعــة 

احتياجاتهــم الخاصــة. 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البند رقم )4( من المادة رقم )7( بحذف عبارة )بشهادة من اللجنة الطبية المختصة(. ليُقرأ كالتالي:
4.أن يكون لائقا طبيا.

مادة )8(
يجوز للمجلس الاستثناء من بعض شروط التعيين بالمادة )7(.
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رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب تــم اســتبدال رقــم المــادة )8( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )9( مــن المشــروع المقتــرح، 
وإضافــة عبــارة )بنــاء علــى اقتــراح الدائــرة( إلــى آخــر المــادة. لتُقــرأ كالتالــي: 

مادة )9(
يجوز للمجلس الاستثناء من بعض شروط التعيين بالمادة )7( بناء على اقتراح الدائرة.

مادة )9(
مــع عــدم الإخــال بمســؤولية الموظــف المدنيــة والجنائيــة يعتبــر قــرار تعييــن الموظــف كأن لــم يكــن، إذا ثبــت 

تقديمــه بيانــات مخالفــة لأي مــن شــروط التعييــن، ولــو كانــت ســابقة علــى صــدور هــذا القانــون.

مادة )10(
فيما عدا المعينين بنظام الوظائف الخاصة، يخضع الموظف لفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد 
 مــن تاريــخ التعييــن، ويجــوز للســلطة المختصــة بالتعييــن إنهــاء خدمتــه فــي حــال ثبــوت عــدم 

ً
لمــدة مماثلــة اعتبــارا
صلاحيته للوظيفة.

أنواع تلاوظيف
مادة )11(

 لأنواع الأنظمة التالية: -
ً
يكون شغل الوظائف الشاغرة أو المستحدثة بدوام كامل وفقا

	1 الوظائف الخاصة..

	2 الوظائف العامة..

	3 وظائف المهندسين..

	4 وظائف الأئمة والمؤذنين..

	5 وظائف الأطباء والصيادلة وفنيي الطب..

	6 العقد الخاص..

	7 المكافأة الشهرية..

	8 العقد المؤقت..

يجــوز التعييــن بنظــام الــدوام الجزئــي، وللمجلــس اســتحداث أنظمــة تعييــن أخــرى. وتحــدد اللائحــة إجــراءات 
وضوابــط وأحــكام وجــداول التعييــن الخاصــة بــكل نظــام.



182

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )11( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )12( مــن المشــروع 
المقتــرح، وإعــادة صياغتهــا علــى النحــو الآتــي: 

- تم حذف عنوان المادة )أنواع التوظيف(.
- تم تقسيم المادة إلى فقرتين:

أ‌. أنواع الوظائف. 	
ب‌. أنواع التوظيف. 	

- تمت إضافة بند جديد بالرقم )4( إلى قسم )أنواع التوظيف(. 
- تم حذف عبارة )التعيين بنظام الدوام الجزئي( من الفقرة الثانية للمادة في المشروع الأصلي.

لتُقرأ كالتالي:

مادة )12(
يكون شغل الوظائف الشاغرة أو المستحدثة بدوام كامل وفقا لأنواع الأنظمة التالية:

أ‌. أنواع الوظائف:
1. الوظائف الخاصة. 	
2. الوظائف العامة. 	

3. وظائف المهندسين. 	
4. وظائف الأئمة والمؤذنين. 	

5. وظائف الأطباء والصيادلة وفنيي الطب. 	
ب. أنواع التوظيف:

1. العقد الخاص. 	
2. المكافأة الشهرية. 	

3. العقد المؤقت. 	
4. نظام الدوام الجزئي. 	

ــن  ــداول التعيي ــكام وج ــط وأح ــراءات وضواب ــة إج ــدد اللائح ــرى، وتح ــن أخ ــة تعيي ــتحداث أنظم ــس اس ــوز للمجل ويج
ــكل نظــام. الخاصــة ب
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تلادريب
مادة )12(

 ســنوية لتدريــب وتأهيــل الموظفيــن بجميــع مســتوياتهم الوظيفيــة بهــدف 
ً
يجــب علــى الدائــرة أن تضــع خططــا

رفــع كفاءاتهــم فــي مجــال الوظيفــة، بالتنســيق مــع دائــرة المــوارد البشــرية.

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )12( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )13( مــن المشــروع 
المقتــرح، والتعديــل عليهــا علــى النحــو الآتــي:

- تم استبدال كلمة )الدائرة( بعبارة )الجهات الحكومية(.
- تم استبدال كلمة )الموظفين( بكلمة )موظفيهم(.

- تم استبدال عبارة )دائرة الموارد البشرية( بكلمة )الدائرة(.
لتُقرأ كالتالي: 

التدريب

مادة )13(
يجــب علــى الجهــات الحكوميــة أن تضــع خططــاً ســنوية لتدريــب وتأهيــل موظفيهــم بجميــع مســتوياتهم الوظيفية 

بهــدف رفــع كفاءاتهــم فــي مجــال الوظيفــة، بالتنســيق مــع الدائرة.

تقييم الأداء
مادة )13(

 للنظام الذي تحدده اللائحة، على أن يتضمن أسس ومعايير ومستويات 
ً
يكون تقييم أداء الموظف وفقا

قياس أداء الموظف الذي يهدف إلى: -

أ‌. ترسيخ منهج علمي لمكافأة الإنجازات والنتائج المتميزة.
ب‌. تطوير أداء الموظفين من خلال تقييم دوري ينسجم وأهداف الدائرة.

ج‌. توفيق الأهداف الفردية للموظفين مع أهداف الدائرة.
د‌. تشجيع الإنجاز الفردي وروح الفريق الواحد.

‌ه. تشجيع التعلم والتطور المستمرين.
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رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )13( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )14( مــن المشــروع 
المقتــرح، وإعــادة صياغتهــا علــى النحــو الآتــي: 

تقييم الأداء

مادة )14(
يكــون تقييــم أداء الموظــف وفقــا للنظــام الــذي تحــدده اللائحــة، علــى أن يتضمــن أســس ومعاييــر ومســتويات قيــاس 

الموظف. أداء 

مادة )14(
ــم أداء الموظــف الخاضــع لأحــكام هــذا القانــون عــن عملــه ومــدى انضبــاط ســلوكه الوظيفــي فــي نهايــة كل  يَّ

َ
يُق

ســنة مــن قبــل مســؤوله المباشــر ويعــرض التقييــم علــى دائــرة المــوارد البشــرية لاتخــاذ الــازم.

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )14( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )15( مــن المشــروع 
المقتــرح، والتعديــل عليهــا علــى النحــو الآتــي:

- تمت إضافة عبارتي )في الجهات الحكومية( و)وفقا للائحة(.
- تم استبدال عبارة )دائرة الموارد البشرية( بكلمة )الدائرة(.

لتُقرأ كالتالي:

مادة )15(
يُقَيَّــم أداء الموظــف الخاضــع لأحــكام هــذا القانــون عــن عملــه ومــدى انضبــاط ســلوكه الوظيفــي فــي نهايــة كل 
ســنة مــن قبــل مســؤوله المباشــر فــي الجهــات الحكوميــة ويُعــرض التقييــم علــى الدائــرة لاتخــاذ الــازم وفقــا للائحة.
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مادة )15(
يُخطر الموظف بتقييم الأداء المقدم عنه وله الاعتراض أو التظلم من التقييم وفق الإجراءات التي تحددها 

اللائحة.

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )15( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )16( مــن المشــروع 
المقتــرح، والتعديــل عليهــا بإضافــة كلمــة )حــق(. لتُقــرأ كالتالــي:

مادة )16(
ــي  ــم وفــق الإجــراءات الت ــن التقيي ــم م ــراض أو التظل ــه حــق الاعت ــه ول ــم الأداء المقــدم عن يُخطــر الموظــف بتقيي

ــة. ــا اللائح تحدده

مادة )16(
يحــرم الموظــف الــذي يحصــل علــى تقييــم أداء )يحتــاج إلــى تحســين( مــن العــاوة الدوريــة المســتحقة لــه بعــد 

اعتمــاد التقييــم.

لصفلا لاثالث
لالجان

مادة )17(
لالجنة لادائمة للموارد لابيرشة

تنشــأ بالإمــارة لجنــة دائمــة تتبــع المجلــس تســمى “اللجنــة الدائمــة للمــوارد البشــرية “، ويصــدر بتشــكيلها ومــدة 
عضويتهــا وآليــة عملهــا قــرار مــن المجلــس بنــاءً علــى عــرض دائــرة المــوارد البشــرية.
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رأي المجلس الاستشاري

ــال رقــم )18( مــن  مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة رقــم )17( مــن المشــروع الأصلــي ب
ــارة )دائــرة المــوارد البشــرية( بكلمــة )الدائــرة(. لتُقــرأ كالتالــي: المشــروع المقتــرح، والتعديــل عليهــا باســتبدال عب

مادة )18(
ــة الدائمــة للمــوارد البشــرية “، ويصــدر بتشــكيلها ومــدة  ــس تســمى “اللجن ــع المجل ــة دائمــة تتب ــارة لجن تنشــأ بالإم

ــى عــرض الدائــرة. ــاءً عل ــس بن عضويتهــا وآليــة عملهــا قــرار مــن المجل

مادة )18(
اخصتاصات لالجنة

تختص اللجنة بما يلي: -

	1 دراســة التشــريعات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية، والمســاهمة فــي تفســيرها، والمحالــة إليهــا مــن المجلــس أو .
دائــرة المــوارد البشــرية، ومــن ثــم عرضهــا علــى المجلــس.

	2 إبداء الرأي فيما يحال إليها من الحاكم أو المجلس أو دائرة الموارد البشرية..

	3 إلــى . تراهــا  التــي  التوصيــات  الموظفيــن، ورفــع  مــن  إليهــا  المقدمــة  والشــكاوى  التظلمــات  فــي  والبــت  النظــر 
اللائحــة. فــي  المقــررة  التظلــم  اســتيفاء شــروط  بعــد  المجلــس 

	4 أية اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس..

رأي المجلس الاستشاري

ــن  ــم )19( م ــي بالرق ــروع الأصل ــن المش ــم )18( م ــادة رق ــم الم ــتبدال رق ــم اس ــواد ت ــب الم ــادة ترتي ــاة إع ــع مراع م
المشــروع المقتــرح، والتعديــل عليهــا باســتبدال عبــارة )دائــرة المــوارد البشــرية( بكلمــة )الدائــرة( فــي البنــود رقــم )1( 

ــي: و )2(. لتُقــرأ كالتال
مادة )19(

اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بما يلي: -

	1 دراســة التشــريعات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية، والمســاهمة فــي تفســيرها، والمحالــة إليهــا مــن المجلــس أو .
الدائــرة، ومــن ثــم عرضهــا علــى المجلــس.

	2 إبداء الرأي فيما يحال إليها من الحاكم أو المجلس أو الدائرة..
	3 ــى . ــي تراهــا إل ــات الت ــن، ورفــع التوصي ــن الموظفي ــة إليهــا م ــات والشــكاوى المقدم ــت فــي التظلم النظــر والب

ــررة فــي اللائحــة. ــم المق ــس بعــد اســتيفاء شــروط التظل المجل
	4 أية اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس..
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مادة )19(
للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تبحثها، دون أن يكون له صوت معدود.

لجنة الانضباط لاوظييف
مادة )20(

المخالفــات  فــي  والتوصيــة  بالنظــر  الوظيفــي”، وتختــص  “لجنــة الانضبــاط  تســمى  لجنــة  دائــرة  فــي كل  تنشــأ 
المديــر. أو  الرئيــس  مــن  قــرار  بتشــكيلها  ويصــدر  عليهــا،  المعروضــة  الوظيفيــة 

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )20( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )21( مــن المشــروع 
المقتــرح، والتعديــل عليهــا علــى النحــو الآتــي:

- تم تغيير مسمى المادة إلى )لجنة المخالفات الإدارية(.
- تم استبدال كلمة )تُنشأ( بكلمة )تُشكل(، وعبارة )كل دائرة( بعبارة )الجهات الحكومية(.

- تم استبدال )لجنة الانضباط الوظيفي( بــ )لجنة المخالفات الإدارية(.

لتُقرأ كالتالي:
لجنة المخالفات الإدارية

مادة )21(
تُشــكل فــي الجهــات الحكوميــة لجنــة تســمى “لجنــة المخالفــات الإداريــة “، وتختــص بالنظــر والتوصيــة فــي المخالفــات 

الوظيفيــة المعروضــة عليهــا، ويصــدر بتشــكيلها قــرار مــن الرئيــس أو المديــر.

لجنة تلاظلمات وشلاكاوى
مادة )21(

تنشــأ فــي كل دائــرة بقــرار مــن الرئيــس أو المديــر لجنــة تســمى “لجنــة التظلمــات والشــكاوى” تتكــون مــن ثلاثــة 
أعضــاء برئاســة أحدهــم، تختــص بنظــر تظلمــات وشــكاوى الموظفيــن، وترفــع التوصيــات اللازمــة بشــأنها إلــى 

الرئيــس أو المديــر.
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رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )21( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )22( مــن المشــروع 
المقتــرح، والتعديــل عليهــا باســتبدال كلمــة )تنشــأ( بكلمــة )تشــكل(، واســتبدال عبــارة )كل دائــرة( بعبــارة )الجهــات 

الحكوميــة(. لتُقــرأ كالتالــي:
لجنة التظلمات والشكاوى

مادة )21(
تشــكل فــي الجهــات الحكوميــة بقــرار مــن الرئيــس أو المديــر لجنــة تســمى “لجنــة التظلمــات والشــكاوى” تتكــون مــن 
ثلاثــة أعضــاء برئاســة أحدهــم، تختــص بنظــر تظلمــات وشــكاوى الموظفيــن، وترفــع التوصيــات اللازمــة بشــأنها إلــى 

الرئيــس أو المديــر.

لصفلا ارلابع
لاحوافز ولامزياا
علالاوة لادورية

مادة )22(
 للفئــات المقــررة بالجــدول بعــد مــرور ســنة مــن تاريــخ تعيينــه، أو تاريــخ 

ً
يســتحق الموظــف علاوتــه الدوريــة طبقــا

آخــر عــاوة دوريــة اســتحقت لــه.

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )22( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )23( مــن المشــروع 
المقتــرح، والتعديــل عليهــا بإضافــة عبــارة )بنــاء علــى مســتوى تقييــم أدائــه الســنوي(. لتُقــرأ كالتالــي: 

الفصل الرابع
الحوافز والمزايا
العلاوة الدورية

مادة )22(
يســتحق الموظــف علاوتــه الدوريــة بنــاء علــى مســتوى تقييــم أدائــه الســنوي وطبقــاً للفئــات المقــررة بالجــدول بعــد 

مــرور ســنة مــن تاريــخ تعيينــه، أو تاريــخ آخــر عــاوة دوريــة اســتحقت لــه.
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علالاوة شتلاجيعية
مادة )23(

يجوز للسلطة المختصة منح الموظف المتميز علاوة تشجيعية بمقدار ضعف العلاوة الدورية.

علالاوة الاجتماعية
مادة )24(

يســتحق الموظــف المواطــن عــاوة اجتماعيــة وفــق الفئــات المبينــة بجــداول وظائــف المواطنيــن الــواردة باللائحــة 
وتصــرف عنــد التعيين.

علاوة الأبناء
مادة )25(

 لمــا هــو محــدد بجــدول وظائــف المواطنيــن دون حــد أق�صــى لعــدد 
ً
يســتحق الموظــف المواطــن عــاوة أبنــاء وفقــا

الأبنــاء.

علاوة الإعالة
مادة )26(

تســتحق الموظفــة المواطنــة التــي تعــول أبنــاء مــن زوجهــا المتوفــى عــاوة الأبنــاء، طالمــا كانــت هــي القائمــة بالإعالــة، 
كمــا تســتحق ذات العــاوة إذا كانــت تعــول أبنــاء مــن زوج عاجــز عــن الكســب أو عاطــل عــن العمــل حتــى ولــو 

طلقــت منهمــا، وتحــدد اللائحــة الشــروط والإجــراءات اللازمــة لذلــك.

علاوة لادرجة علالمية
مادة )27(

يمنح الموظف الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه علاوة شهرية للدرجة العلمية تحددها اللائحة.

علالاوات ولابدلات الأخرى
مادة )28(

تنظم اللائحة العلاوات والبدلات والمكافآت التي تمنح للموظف بمختلف نظم التعيين.

الإيفاد في مهام رسمية والدورات التدريبية
مادة )29(

يجــوز إيفــاد الموظــف فــي مهــام رســمية أو دورات تدريبيــة داخــل الدولــة أو خارجهــا، وتحــدد اللائحــة الإجــراءات 
والبــدلات والمزايــا المقــررة للإيفــاد.
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لصفلا لاخامس
رتلاقيـــات
مادة )30(

 لما يلي:
ً
يجوز ترقية الموظف ترقية مالية أو ترقية وظيفية بموافقة السلطة المختصة بالتعيين وفقا

: الترقية المالية
ً
أولا

 ثلاث علاوات من علاوات الدرجة التي يشغلها وبحد أق�صى خمس علاوات من فئة العلاوة 
ً
يمنح المرقى ماليا

الدورية، ويمنح شاغلو الدرجة الأولى بنظام الوظائف العامة، والدرجة السابعة بنظام وظائف المهندسين 
زيــادة ماليــة بنســبة )%10( مــن الراتــب، ويجــوز منحهــا كل ثــاث ســنوات وتحــدد اللائحــة ضوابــط منــح هــذه 

الترقية.

: الترقية الوظيفية
ً
ثانيا

يجــوز ترقيــة الموظــف إلــى الدرجــة الأعلــى مباشــرة أو إلــى درجتيــن كحــد أق�صــى، ويمنــح المرقــى فــي الحالتيــن بدايــة 
 إليه خمس علاوات بفئة العلاوة الدورية للدرجة المرقى إليها 

ً
راتب الدرجة المرقى إليها أو راتبه السابق مضافا

أيهما أكبر، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه الترقية.	

مادة )31(
يجوز للمجلس بناءً على طلب الدائرة المعنية منح الموظف ترقية مالية استثنائية بنسبة )%25( من الراتب 

بحدٍ أق�صى.

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )31( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )32( مــن المشــروع 
ــارة )الجهــات الحكوميــة(. لتُقــرأ كالتالــي:  المقتــرح، والتعديــل عليهــا باســتبدال كلمــة )الدائــرة( بعب

مادة )31(
يجــوز للمجلــس بنــاءً علــى طلــب الجهــات الحكوميــة المعنيــة منــح الموظــف ترقيــة ماليــة اســتثنائية بنســبة )%25( مــن 

الراتــب بحــدٍ أقصــى.
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مادة )32(
لا يجــوز ترقيــة الموظــف إلــى درجتيــن إلا لمــرة واحــدة طــوال مــدة الخدمــة، كمــا لا يجــوز ترقيــة الموظــف ترقيــة 
وظيفية قبل م�ضي سنتين على الترقية المالية، وفي جميع الأحوال يصرف الأثر المالي لكافة الترقيات من أول 

الشهر التالي لتاريخ صدور القرار.

مادة )33(
لا تغيــر الترقيــة مــن موعــد اســتحقاق العــاوة الدوريــة، وإذا تصــادف اســتحقاقهما فــي تاريــخ واحــد، منحــت 

 ثــم العــاوة الدوريــة.
ً
الترقيــة أولا

تسوية لاحالة
مادة )34(

 لما تقرره اللائحة.
ً
يسوى وضع الموظف الذي يحصل على مؤهل علمي أثناء الخدمة وفقا

لصفلا لاسادس
مواعيد علامل

مادة )35(
تحدد اللائحة أيام العمل ومواعيده، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المرخص 

 لأحكام هذا القانون.
ً
له بها وفقا

الإجازات
مادة )36(

الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي: -

	1 إجازة دورية..

	2 إجازة مرضية..

	3 إجازة مرافق للعلاج في الخارج..

	4 إجازة وضع..

	5 إجازة حج..

	6 إجازة حداد..

	7 إجازة عدة..

	8 إجازة دراسية..

	9 إجازة بدون راتب شامل..

إجازة الأبوة.10	.

الإجازات الاستثنائية.11	.



192

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )36( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )37( مــن المشــروع 
المقتــرح، والتعديــل عليهــا علــى النحــو الآتــي: 

- تمت إضافة كلمة )الداخل( إلى البند رقم )3(.
- تمت إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة.

لتُقرأ كالتالي: 
الإجازات

مادة )36(
الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي: -

	1 إجازة دورية..
	2 إجازة مرضية..
	3 إجازة مرافق للعلاج في الداخل أو الخارج. .
	4 إجازة وضع..
	5 إجازة حج..
	6 إجازة حداد..
	7 إجازة عدة..
	8 إجازة دراسية..
	9 إجازة بدون راتب شامل..

إجازة الأبوة.10	.
الإجازات الاستثنائية.11	.

وتحدد اللائحة مُدد وإجراءات وشروط ومتطلبات منح هذه الإجازات.

مادة )37(

 كحد أدنى.
ً
 كحد أق�صى و)30( يوما

ً
 إجازة دورية براتب شامل لمدة )60( يوما

ً
يستحق الموظف سنويا

مادة )38(
يجــب علــى الموظــف أن يقــوم بإجازتــه الدوريــة المســتحقة خــال الســنة، وإلا ســقط حقــه فــي الاحتفــاظ بهــا. 
فــإذا لــم تســمح ظــروف العمــل بقيــام الموظــف بالإجــازة أو بجــزء منهــا يحتفــظ لــه برصيــده عــن هــذه الســنة 
إلــى الســنة التاليــة، ويصــرف عــن الرصيــد المرحــل بــدل نقــدي علــى الراتــب الأسا�ســي بحــد أق�صــى رصيــد ســنة 

واحــدة، ولا يجــوز حرمــان الموظــف مــن القيــام بإجازتــه الدوريــة لســنتين متتاليتيــن.
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مادة )39(
الموظــف الــذي ينقطــع عــن عمــــله أو لا يباشــر عملــه فــور انتهــاء إجازتــه خــال مــدة لا تقــل عــن خمســة عشــر 
 تقبلهــا الســلطة المختصــة.

ً
 مــن تاريــخ الانقطــاع، مــا لــم يبــدِ أســبابا

ً
 متصلــة، يجــوز إنهــاء خدمتــه اعتبــارا

ً
يومــا

 متقطعة بدون عذر خلال السنة.
ً
كما يجوز إنهاء خدمة الموظف الذي ينقطع عن عمله ثلاثين يوما

لانـــقل
مادة )40(

فــي الدرجــة والراتــب  لهــا  إلــى أخــرى مســاوية  يجــوز بقــرار مــن الســلطة المختصــة نقــل الموظــف مــن وظيفــة 
الدائــرة. داخــل  الشــامل 

كمــا يجــوز نقلــه مــن دائــرة إلــى أخــرى أو أي جهــة حكوميــة داخــل الدولــة بموافقــة الســلطة المختصــة فــي كل 
منهمــا، شــريطة ألا يؤثــر النقــل علــى حقــوق الموظــف فــي الراتــب والإجــازات ودرجتــه الماليــة، مالــم يوافــق كتابــة 

علــى ذلــك.

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )40( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )41( مــن المشــروع 
المقتــرح، والتعديــل عليهــا باســتبدال كلمــة )دائــرة( بعبــارة )جهتــه الحكوميــة(. لتُقــرأ كالتالــي:

النـــقل

مادة )40(
يجــوز بقــرار مــن الســلطة المختصــة نقــل الموظــف مــن وظيفــة إلــى أخــرى مســاوية لهــا فــي الدرجــة والراتــب الشــامل 

داخــل الدائــرة. 
كمــا يجــوز نقلــه مــن جهتــه الحكوميــة إلــى أخــرى أو أي جهــة حكوميــة داخــل الدولــة بموافقــة الســلطة المختصــة 
فــي كل منهمــا، شــريطة ألا يؤثــر النقــل علــى حقــوق الموظــف فــي الراتــب والإجــازات ودرجتــه الماليــة، مالــم يوافــق 

كتابــة علــى ذلــك.
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لانــــدب
مادة )41(

أو  الدائــرة  داخــل  شــاغلها  عنهــا  غــاب  أو  شــاغرة،  أخــرى  وظيفــة  بأعمــال  للقيــام  الموظــف  نــدب  يجــوز 
يلــي: مــا  مراعــاة  مــع  الحكومــة 

	1 يكون الندب لمدة ستة أشهر تمدد لمدة مماثلة..

	2 أن يكون الندب إلى وظيفة واحدة مساوية لوظيفة المنتدب أو تعلوها بدرجتين كحد أق�صى..

	3 يســتحق المنتــدب عــاوة نــدب بواقــع %25 مــن راتــب الوظيفــة المنتــدب إليهــا إذا كان النــدب إلــى جانــب .
عملــه الأصلــي، شــريطة ألا تقــل مــدة النــدب عــن ثــاث أشــهر.

رأي المجلس الاستشاري

مع مراعاة إعادة ترتيب المواد تم استبدال رقم المادة )41( من المشروع الأصلي بالرقم )42( من المشروع المقترح، تم 
التعديل على ديباجة المادة باستبدال كلمة )الدائرة( بعبارة )الجهات الحكومية( المذكورة، لتُقرأ كالتالي:

النــــدب

مادة )41(
ــة أو  ــات الحكومي ــل الجه ــاغلها داخ ــا ش ــاب عنه ــاغرة، أو غ ــرى ش ــة أخ ــال وظيف ــام بأعم ــف للقي ــدب الموظ ــوز ن يج

ــي: ــا يل الحكومــة مــع مراعــاة م
	1 يكون الندب لمدة ستة أشهر تمدد لمدة مماثلة..
	2 أن يكون الندب إلى وظيفة واحدة مساوية لوظيفة المنتدب أو تعلوها بدرجتين كحد أقصى..
	3 يســتحق المنتــدب عــاوة نــدب بواقــع %25 مــن راتــب الوظيفــة المنتــدب إليهــا إذا كان النــدب إلــى جانــب عملــه .

الأصلــي، شــريطة ألا تقــل مــدة النــدب عــن ثلاثــة أشــهر.

الإعارة
مادة )42(

يجــوز بقــرار مــن المجلــس إعــارة الموظــف مــن أو إلــى أيــة جهــة داخــل أو خــارج الدولــة لمــدة لا تزيــد عــن ســنة 
واحــدة قابلــة للتمديــد بموافقــة المجلــس، ويشــترط موافقــة الموظــف الخطيــة علــى الإعــارة أو تمديدهــا.
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رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )42( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )43( مــن المشــروع 
المقتــرح، وإعــادة صياغتهــا علــى النحــو الآتــي:

الإعارة

مادة )43(
يصــدر المجلــس الشــروط والضوابــط الخاصــة بالإعــارة بنــاء علــى اقتــراح الدائــرة، ويشــترط موافقــة الموظــف الخطيــة 

إلــى الإعــارة أو تمديدهــا.

علامل الإضافي
مادة )43(

يجــوز للســلطة المختصــة __ إذا اقتضــت الحاجــة__ تكليــف الموظــف بالعمــل لمــدة زمنيــة تزيــد عــن الســاعات 
 لمــا تنظمــه اللائحــة.

ً
المقــررة للــدوام الرســمي، أو أثنــاء العطلــة الأســبوعية أو الرســمية مقابــل أجــر إضافــي وفقــا

لصفلا لاسابع
نظام الانضباط لاوظييف وأخلاقيات علامل

مادة )44(
الموظــف،  وواجبــات  يتضمــن حقــوق  الــذي  العمــل  وأخلاقيــات  الوظيفــي  الانضبــاط  نظــام  اللائحــة  تنظــم 

والجــودة. التميــز  لمعاييــر  الوظيفــي وصــولا  تنظــم ســلوكه  التــي  والإجــراءات 

تلاحقيق وإجارءاته
مادة )45(

لا يجوز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة.

مادة )46(
كل موظــف يخالــف الواجبــات أو يرتكــب المحظــورات المنصــوص عليهــا فــي القانــون أو اللائحــة دون الإخــال 
، ولا يُعفــى الموظــف مــن الجــزاء إلا إذا ثبــت أن ارتكابــه للمخالفــة 

ً
بالمســؤولية المدنيــة أو الجزائيــة يجــازى إداريــا

 لأمــر كتابــي صــادر مــن رئيســه.
ً
المتصلــة بالوظيفــة كان تنفيــذا

مادة )47(
السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق هي التي تختص بتوقيع الجزاء، وتحدد اللائحة إجراءات وصلاحيات 

الإحالة.
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مادة )48(
 إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق ذلــك ولمــدة لا تزيــد 

ً
يجــوز للســلطة المختصــة وقــف الموظــف عــن عملــه إداريــا

على عشرة أيام على أن يخطر الموظف كتابة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة، ويجب عرض الموظف الموقوف 
علــى لجنــة التحقيــق أو لجنــة الانضبــاط الوظيفــي حســب الإجــراءات الــواردة فــي اللائحــة خــال هــذه المــدة.

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )48( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )49( مــن المشــروع 
المقتــرح، والتعديــل عليهــا باســتبدال )لجنــة الانضبــاط الوظيفــي( بـــــ )لجنــة المخالفــات الإداريــة(، لتُقــرأ كالتالــي:

مادة )49(
يجــوز للســلطة المختصــة وقــف الموظــف عــن عملــه إداريــاً إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق ذلــك ولمــدة لا تزيــد علــى 
عشــرة أيــام علــى أن يخطــر الموظــف كتابــة، ويجــوز تمديدهــا لمــدة مماثلــة، ويجــب عــرض الموظــف الموقــوف علــى 

لجنــة التحقيــق أو لجنــة المخالفــات الإداريــة حســب الإجــراءات الــواردة فــي اللائحــة خــال هــذه المــدة.

مادة )49(
يترتــب علــى وقــف الموظــف عــن عملــه وقــف صــرف نصــف راتبــه الأسا�ســي اعتبــارا مــن تاريــخ الوقــف، فــإذا 
انتهــى التحقيــق إلــى الحفــظ أو عــدم ثبــوت ارتكابــه للمخالفــة أو عوقــب بعقوبــة الإنــذار، صــرف إليــه مــا تــم 

إيقافــه مــن راتبــه الأسا�ســي.

مادة )50(
إنهــاء  أو  اســتقالته  قبــول  يجــوز  ولا  معــه،  التحقيــق  إجــراءات  فــي  الســير  دون  الموظــف  اســتقالة  تحــول  لا 
خدماتــه إذا كان قــد أحيــل إلــى لجنــة الانضبــاط الوظيفــي أو إلــى الجهــات القضائيــة المختصــة، وينظــر فــي 

نهائــي. التحقيــق، أو صــدور حكــم  انتهــاء  بعــد  إنهــاء الخدمــة  أو  طلــب الاســتقالة 

كما لا يحول التحقيق دون إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية المترتبة على ذات المخالفة المنسوبة للموظف.

مادة )51(
للجنة الانضباط الوظيفي أن تستوفي التحقيق بنفسها، ويكون للجنة السلطات المخولة لجهات التحقيق، 
مــن حيــث جمــع الأدلــة بمــا فــي ذلــك ســماع الشــهود بعــد حلــف اليميــن إذا لــزم الأمــر، وتســري علــى الشــهود 

الأحــكام الخاصــة بمــن يــؤدي الشــهادة أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة.
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لاجزاءات
مادة )52(

يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الإدارية التالية على الموظف: -

	1 لفت نظر كتابي..

	2 إنذار كتابي..

	3 الخصــم مــن الراتــب الأسا�ســي لمــدة لا تزيــد عــن خمســة أيــام فــي المخالفــة الواحــدة، وبمــا لا يجــاوز ثلاثيــن .
 فــي الســنة.

ً
يومــا

	4  فــي المخالفــة الواحــدة، وبمــا لا يجــاوز .
ً
الخصــم مــن الراتــب الأسا�ســي لمــدة لا تزيــد علــى خمســة عشــر يومــا

ســتين يومــا خــال الســنة.

	5 خصــم نصــف الراتــب الشــامل أو الوقــف عــن العمــل بــدون راتــب شــامل، لمــدة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر .
الســنة. خــال 

	6 الحرمان من العلاوة الدورية..

	7 خفض الراتب بحد أق�صى سبع علاوات أو بداية مربوط الدرجة أيهما أقل..

	8 خفض الدرجة والراتب في حدود درجة واحدة وثلاث علاوات فقط..

	9 الفصــل مــن الوظيفــة مــع حفــظ الحــق فــي المعــاش، أو المكافــأة، أو الحرمــان مــن أيهمــا فــي حــدود )25%(، .
كحــد أق�صــى. 

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال أرقــام المــواد )50( و)51( مــن المشــروع الأصلــي بالأرقــام )51( و)52( 
ــة(،  ــات الإداري ــة المخالف ــاط الوظيفــي( بــــ )لجن ــة الانضب ــا باســتبدال )لجن ــل عليهم ــرح، والتعدي ــن المشــروع المقت م

لتُقــرأ كالتالــي:

مادة )51(
لا تحــول اســتقالة الموظــف دون الســير فــي إجــراءات التحقيــق معــه، ولا يجــوز قبــول اســتقالته أو إنهــاء خدماتــه إذا 
كان قــد أحيــل إلــى لجنــة المخالفــات الإداريــة أو إلــى الجهــات القضائيــة المختصــة، وينظــر فــي طلــب الاســتقالة أو 

إنهــاء الخدمــة بعــد انتهــاء التحقيــق، أو صــدور حكــم نهائــي.
كما لا يحول التحقيق دون إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية المترتبة على ذات المخالفة المنسوبة للموظف.

مادة )52(
ــة لجهــات التحقيــق، مــن  ــة الســلطات المخول ــة المخالفــات الإداريــة أن تســتوفي التحقيــق بنفســها، ويكــون للجن للجن
حيــث جمــع الأدلــة بمــا فــي ذلــك ســماع الشــهود بعــد حلــف اليميــن إذا لــزم الأمــر، وتســري علــى الشــهود الأحــكام 

الخاصــة بمــن يــؤدي الشــهادة أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة.
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مادة )53(
فــي  عليهــا  المنصــوص  الجــزاءات  توقيــع  المديــر  أو  للرئيــس  القانــون  هــذا  مــن   )46( المــادة  نــص  مــن  اســتثناءً 

الشــأن مســببا. هــذا  فــي  قــراره  ويكــون  المــادة )52(،  مــن   )3 ،2 ،1( الفقــرات 

مادة )54(
، ويوقــف صــرف نصــف الراتــب 

ً
يوقــف الموظــف عــن العمــل بقــرار مــن الرئيــس أو المديــر إذا حبــس احتياطيــا

الأسا�ســي، علــى أن يُعــاد الموظــف إلــى وظيفتــه ويُصــرف لــه مــا ســبق خصمــه بعــد انتهــاء مــدة الحبــس، إذا انتهــى 
التحقيــق إلــى الحفــظ أو البــراءة مــن التهمــة المنســوبة إليــه وإلا حــرم منــه.

مادة )55(
 لحكم قضائي في جناية أو جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة، يوقف عن عمله 

ً
كل موظف يحبس تنفيذا

بقــرار مــن الرئيــس أو المديــر، ويحــرم مــن راتبــه الشــامل طــوال مــدة حبســه، ويجــوز للســلطة المختصــة إنهــاء 
 مــن تاريــخ الحبــس بنــاءً علــى توصيــة لجنــة الانضبــاط 

ً
خدمتــه إذا تجــاوزت مــدة الحبــس ثلاثــة أشــهر اعتبــارا

الوظيفــي.

مادة )56(
كل موظــف يحبــس تنفيــذا لحكــم قضائــي فــي دعــوى مدنيــة يوقــف عــن عملــه ويحــرم مــن راتبــه الشــامل طــوال 

مــدة حبســه، ويجــوز للرئيــس أو المديــر إنهــاء خدمتــه إذا زادت مــدة الحبــس عــن ثلاثــة أشــهر.

رأي المجلس الاستشاري

تــم دمــج المادتيــن رقــم )55( و )56( مــن المشــروع الأصلــي فــي المــادة رقــم )56( مــن المشــروع المقتــرح، وإعــادة 
صياغتهــا بعــد التعديــل عليهــا علــى النحــو الآتــي: 

- تمت إضافة عبارتي )أو يُسجن( و)أو سجنه(.
- تم استبدال )لجنة الانضباط الوظيفي( بــ )لجنة المخالفات الإدارية(.

لتُقرأ كالتالي: 

مادة )56(
كل موظــف يحبــس أو يســجن تنفيــذاً لحكــم قضائــي فــي جنايــة أو جنحــة غيــر مخلــة بالشــرف أو الأمانــة، يوقــف عــن 
عملــه بقــرار مــن الرئيــس أو المديــر، ويحــرم مــن راتبــه الشــامل طــوال مــدة حبســه أو ســجنه، ويجــوز للســلطة المختصــة 
ــاءً علــى توصيــة لجنــة المخالفــات  ــاراً مــن تاريــخ الحبــس بن إنهــاء خدمتــه إذا تجــاوزت مــدة الحبــس ثلاثــة أشــهر اعتب

الإداريــة.
كل موظــف يحبــس أو يســجن تنفيــذا لحكــم قضائــي فــي دعــوى مدنيــة يوقــف عــن عملــه ويحــرم مــن راتبــه الشــامل 

طــوال مــدة حبســه أو ســجنه، ويجــوز للرئيــس أو المديــر إنهــاء خدمتــه إذا زادت مــدة الحبــس عــن ثلاثــة أشــهر.
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مادة )60(
يجــوز للموظــف التظلــم مــن القــرار الصــادر بتوقيــع الجــزاء الإداري بحقــه بطلــب يقــدم إلــى لجنــة التظلمــات 
وتبيــن  البشــرية،  للمــوارد  الدائمــة  اللجنــة  أمــام  قرارهــا  علــى  الاعتــراض  وللموظــف  الدائــرة،  فــي  والشــكاوى 

اللائحــة مــدد وإجــراءات التظلــم.

مادة )57(
مــع مراعــاة مــا ورد بالمادتيــن )55،56( لا يصــرف للموظــف مــا ســبق خصمــه مــن رواتــب فــي حــال إعادتــه إلــى 

العمــل.

مادة )58(
يؤجــل إجــراء العــاوة الســنوية أو الترقيــة إذا حلــت أي منهمــا أثنــاء مــدة الإيقــاف عــن العمــل أو أثنــاء إجــراءات 

التحقيق.

سقوط المخالفة
مادة )59(

تسقط المخالفة الوظيفية لأحد الأسباب التالية:

	1 وفاة الموظف..

	2 انقضــاء ســنتين مــن تاريــخ ارتكابهــا، وتنقطــع هــذه المــدة باتخــاذ أي إجــراء تــراه الســلطة المختصــة، وتســري .
مــدة جديــدة مــن تاريــخ آخــر إجــراء اتخذتــه الســلطة المختصــة بشــأن المخالفــة.

	3  لما تقرره السلطة الطبية المختصة..
ً
إصابة الموظف بعجز يتعذر اتخاذ إجراءات التحقيق معه وفقا

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البند رقم )3( من المادة رقم )59( باستبدال كلمة )السلطة( بكلمة )اللجنة(. ليُقرأ كالتالي:
3. إصابة الموظف بعجز يتعذر معه اتخاذ إجراءات التحقيق وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )60( باستبدال كلمة )الدائرة( بعبارة )الجهات الحكومية(. لتُقرأ كالتالي:

مادة )60(
يجــوز للموظــف التظلــم مــن القــرار الصــادر بتوقيــع الجــزاء الإداري بحقــه بطلــب يقــدم إلــى لجنــة التظلمــات والشــكاوى 
فــي الجهــات الحكوميــة، وللموظــف الاعتــراض علــى قرارهــا أمــام اللجنــة الدائمــة للمــوارد البشــرية، وتبيــن اللائحــة 

مــدد وإجــراءات التظلــم.

إلغاء لاجزاءات
مادة )61(

لغى الجزاءات الإدارية الموقعة على الموظف وتعتبر كأن لم تكن بانقضاء المدد التالية:
ُ
ت

1. ثلاثة أشهر في حالة لفت النظر.
2. ستة أشهر في حالة الإنذار أو الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل مدة خمسة أيام فأقل.

3. سنة في حالة الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل مدة تزيد على خمسة أيام.
4. سنتين في حالة الحرمان من العلاوة الدورية.

.
ً
5. ثلاث سنوات في حالة خفض الدرجة، أو خفض الراتب أو خفضهما معا

هــذه  إلغــاء  آليــة  اللائحــة  وتنظــم  الجــزاء،  صــدور  تاريــــــــخ  مــن  المــادة  هــذه  فــي  إليهــا  المشــار  ــــــدد 
ُ
الم وتحتســب 

الجــزاءات.

لصفلا لاثامن
إنهـاء لاخـدمة

مادة )62(
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية: -

	1 صدور مرسوم أميري..

	2 الإقالة بقرار من المجلس..

	3 سحب جنسية الدولة أو إسقاطها..

	4 بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد مالم يتم تمديد خدمته..

	5 عدم اللياقة الصحية..

	6 عدم الكفاءة الوظيفية..

	7 الاستقالة..
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	8 الوفاة..

	9 انتهاء مدة التعاقد أو إنهائها قبل انتهاء مدتها من السلطة المختصة..

 منفصلــة خــال 10	.
ً
 متصلــة أو ثلاثيــن يومــا

ً
الانقطــاع عــن العمــل بــدون عــذر مقبــول لمــدة خمســة عشــر يومــا

الســنة.

الفصل من الخدمة كجزاء إداري أو العزل بحكم قضائي.11	.

الحكــم النهائــي بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة، ويكــون الفصــل 12	.
 للســلطة المختصــة إذا كان الحكــم مــع وقــف تنفيــذ العقوبــة.

ً
جوازيــا

 لخطط توطين الوظائف على أن يُعطى الموظف مهلة شهرين قبل إنهاء خدماته.13	.
ً
الإحلال وفقا

إعادة الهيكلة.14	.

مادة )63(
يصــدر قــرار إنهــاء الخدمــة مــن الســلطة المختصــة بالتعييــن، وتوضــح اللائحــة ضوابــط وإجــراءات الواجــب 

اتباعهــا فــي حالــة إنهــاء خدمــة الموظــف.

مادة )64(
فــي غيــر حــالات الانتحــار إذا توفــى الموظــف وهــو بالخدمــة، تصــرف الدائــرة راتبــه الشــامل عــن شــهر الوفــاة 
والثلاثــة أشــهر التاليــة دفعــة واحــدة لمــن كان يعولهــم الموظــف وقــت وفاتــه، وإذا لــم يوجــد أحــد منهــم يــوزع علــى 

ورثتــه الشــرعيين بمعرفــة المحكمــة المختصــة.

وتعتبــر هــذه المبالــغ منحــة لا تــرد ولا يجــوز خصمهــا مــن المعــاش أو المكافــأة المســتحقة للموظــف أو ورثتــه 
بمقت�ضــى قوانيــن أو نظــم أخــرى.

وتعفــى هــذه المنحــة مــن الضرائــب والرســوم بكافــة أنواعهــا أو أيــة التزامــات حكوميــة أخــرى، ولا يجــوز الحجــز 
عليها.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )64( باستبدال كلمة )الدائرة( بعبارة )الجهات الحكومية(، لتُقرأ كالتالي:
مادة )64(

فــي غيــر حــالات الانتحــار إذا توفــى الموظــف وهــو بالخدمــة، تصــرف الجهــات الحكوميــة راتبــه الشــامل عــن شــهر 
الوفــاة والثلاثــة أشــهر التاليــة دفعــة واحــدة لمــن كان يعولهــم الموظــف وقــت وفاتــه، وإذا لــم يوجــد أحــد منهــم 

يــوزع علــى ورثتــه الشــرعيين بمعرفــة المحكمــة المختصــة.
ــه  ــف أو ورثت ــتحقة للموظ ــأة المس ــاش أو المكاف ــن المع ــا م ــوز خصمه ــرد ولا يج ــة لا ت ــغ منح ــذه المبال ــر ه وتعتب

ــرى. ــم أخ ــن أو نظ ــى قواني بمقتض
ــز  ــة أخــرى، ولا يجــوز الحج ــات حكومي ــة التزام ــة أنواعهــا أو أي ــب والرســوم بكاف ــن الضرائ وتعفــى هــذه المنحــة م

عليهــا.
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مستحقات نهاية الخدمة
مادة )65(
 لما يلي: -

ً
تحسب مستحقات نهاية الخدمة للموظف وفقا

 للقانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 1999م بإصــدار قانــون 
ً
‌أ. الموظــف المواطــن تحتســب مســتحقاته وفقــا

التنفيذيــة وتعديلاتــه. والتأمينــات الاجتماعيــة ولائحتــه  المعاشــات 
‌ب.  الموظف غير المواطن تحدد اللائحة أحكام احتساب مكافأة نهاية خدمته.

رأي المجلس الاستشاري

ــارة )ولائحتــه التنفيذيــة(  تــم التعديــل علــى البنــد )أ( مــن المــادة رقــم )65( – مســتحقات نهايــة الخدمــة بحــذف عب
وذلــك تماشــيا مــع المســمى الصحيــح لهــذا القانــون. ليُقــرأ كالتالــي: 

مستحقات نهاية الخدمة

مادة )65(
تحسب مستحقات نهاية الخدمة للموظف وفقاً لما يلي: -

‌أ. الموظــف المواطــن تحتســب مســتحقاته وفقــاً للقانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 1999م بإصــدار قانــون المعاشــات 
والتأمينــات الاجتماعيــة وتعديلاتــه.

‌ب. الموظف غير المواطن تحدد اللائحة أحكام احتساب مكافأة نهاية خدمته.

لصفلا تلااسع
أحكام عامة
مادة )66(

الموظــف الــذي تنهــى خدمتــه بالانقطــاع عــن العمــل يخصــم %25 مــن مســتحقاته أو مــن المعــاش المســتحق 
لمــدة عشــرة شــهور.

مادة )67(
 للائحــة كل مــن يقــدم بيانــات أو معلومــات غيــر صحيحــة، 

ً
مــع عــدم الإخــال بالمســؤولية الجنائيــة يجــازى وفقــا

أو يمتنــع عــن تقديــم البيانــات المطلوبــة منــه بموجــب أحــكام هــذا القانــون أو اللائحــة، ويســترد منــه مــا يكــون 
قــد صــرف إليــه بــدون وجــه حــق.

مادة )68(
والتأمينــات  للمعاشــات  الاتحــادي  للقانــون  وإخضاعــه  المواطــن،  الموظــف  إشــراك  الدائــرة  علــى  يجــب 
الاجتماعية، واستقطاع الاشتراكات الشهرية وتحويلها إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
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رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المادتيــن رقــم )68( و)69( باســتبدال كلمــة )الدائــرة( بعبــارة )الجهــات الحكوميــة( أينمــا ذُكــرت، 
لتُقــرأ كالتالــي:

مادة )68(
يجــب علــى الجهــات الحكوميــة إشــراك الموظــف المواطــن، وإخضاعــه للقانــون الاتحــادي للمعاشــات والتأمينــات 
الاجتماعيــة، واســتقطاع الاشــتراكات الشــهرية وتحويلهــا إلــى الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة.

مادة )69(
لا يجــوز خصــم المبالــغ المســتحقة للجهــات الحكوميــة مــن الموظــف أو الحجــز عليهــا أثنــاء الخدمــة بأيــة صفــة كانــت، 
ــاً منــه للجهــات الحكوميــة أو للحكومــة، أو  إلا لاســترداد مــا صــرف لــه بــدون وجــه حــق، أو لســداد مــا يكــون مطلوب

لتنفيــذ حكــم قضائــي، ولا يجــوز أن يزيــد الخصــم علــى )%25( مــن الراتــب الشــامل شــهرياً.

مادة )70(
راتــب  مــن  المســتحقة  المبالــغ  المختصــة خصــم  للســلطة  يجــوز  القانــون  مــن   )69( المــادة  نــص  مــن  اســتثناء 

وتعهــده. الموظــف  طلــب  علــى  بنــاء  الدولــة  داخــل  الحكوميــة  الإســكانية  الجهــات  لصالــح  الموظــف 

مادة )71(
خصــص نســبة مــن الراتــب الأسا�ســي للموظــف لصالــح الدعــم الســكني وتحــدد اللائحــة مقــدار هــذا النســبة 

ُ
ت

والإجــراءات المتعلقــة بتطبيقهــا.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )71( باستبدال كلمة )تُخصص( بعبارة )يجوز تخصيص(، لتُقرأ كالتالي:

مادة )71(
يجــوز تخصيــص نســبة مــن الراتــب الأساســي للموظــف لصالــح الدعــم الســكني وتحــدد اللائحــة مقــدار هــذا النســبة 

والإجــراءات المتعلقــة بتطبيقهــا.

مادة )69(
لا يجــوز خصــم المبالــغ المســتحقة للدائــرة مــن الموظــف أو الحجــز عليهــا أثنــاء الخدمــة بأيــة صفــة كانــت، إلا 
 منــه للدائــرة أو للحكومــة، أو لتنفيــذ حكــم 

ً
لاســترداد مــا صــرف لــه بــدون وجــه حــق، أو لســداد مــا يكــون مطلوبــا

.
ً
قضائــي، ولا يجــوز أن يزيــد الخصــم علــى )%25( مــن الراتــب الشــامل شــهريا
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مادة )72(
تخصــم مــن مســتحقات نهايــة الخدمــة أو معــاش التقاعــد أيــة مبالــغ يكــون الموظــف ملزمــا بســدادها للدائــرة 

أو بحكــم قضائــي لأي جهــة أخــرى تابعــة للحكومــة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )72( على النحو الآتي: 
- تمت إضافة عبارة )أو المكافأة(.

- تم استبدال كلمة )للدائرة( بعبارة )للجهات الحكومية(.

 لتُقرأ كالتالي:

مادة )72(
تخصــم مــن مســتحقات نهايــة الخدمــة أو معــاش التقاعــد أو المكافــأة أيــة مبالــغ يكــون الموظــف ملزمــا بســدادها 

للجهــات الحكوميــة أو بحكــم قضائــي لأي جهــة أخــرى تابعــة للحكومــة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )73( باستبدال كلمة )يتم( بعبارة )يجوز للرئيس أو المدير(، لتُقرأ كالتالي: 

مادة )73(
يجوز للرئيس أو المدير التفويض والتخويل في الاختصاصات والصلاحيات وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

مادة )73(
 للإجراءات التي تحددها اللائحة.

ً
يتم التفويض والتخويل في الاختصاصات والصلاحيات وفقا

مادة )74(
يحتفظ الموظف لدى الدائرة بحقوقه المكتسبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )74( باستبدال كلمة )الدائرة( بعبارة )الجهات الحكومية(، لتُقرأ كالتالي:

مادة )74(
يحتفظ الموظف لدى الجهات الحكومية بحقوقه المكتسبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة )75(
لا تســمع دعــوى المطالبــة بالحقــوق الماليــة الناشــئة عــن هــذا القانــون بانقضــاء خمــس ســنوات مــن تاريــخ 
علــى  معــه  ويتعــذر  المديــر  أو  الرئيــس  يقبلــه  مانــع  وجــد  كلمــا  إليــه  المشــار  الميعــاد  يســري  ولا  الاســتحقاق، 

بحقــه. يطالــب  أن  المســتحق 

مادة )76(
	1 لا تسمع الدعوى المتعلقة بالطعن في المراسيم الأميرية الصادرة بإنهاء خدمة الموظف..

	2 لا تســمع الدعــوى المتعلقــة بالقــرارات الإداريــة الصــادرة بالتطبيــق لأحــكام هــذا القانــون بعــد انقضــاء مــدة .
 مــن تاريــخ العلــم اليقينــي بالقــرار.

ً
ســتين يومــا

مادة )77(
يســتحق الموظــف الــذي يحصــل علــى جنســية الدولــة والموظــف مــن أبنــاء المواطنــات المزايــا المقــررة للمواطنيــن 

بموجــب هــذا القانــون وتحــدد اللائحــة الإجــراءات الخاصــة بذلــك.

مادة )78(
يصــدر المجلــس بقــرار منــه اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون والقــرارات المنفــذة لأحكامــه كمــا يصــدر المجلــس 
وتلحــق  القانــون  هــذا  بتطبيــق  المتعلقــة  العمليــة  والخبــرات  والمؤهــات  والرواتــب  الماليــة  الدرجــات  جــداول 
باللائحــة، وللمجلــس تعديــل هــذه الجــداول أو إصــدار جــداول جديــدة بنــاءً علــى عــرض دائــرة المــوارد البشــرية.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )78( باستبدال عبارة )دائرة الموارد البشرية( بكلمة )الدائرة(، لتُقرأ كالتالي:

مادة )78(
يصــدر المجلــس بقــرار منــه اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون والقــرارات المنفــذة لأحكامــه كمــا يصــدر المجلــس جــداول 
الدرجــات الماليــة والرواتــب والمؤهــات والخبــرات العمليــة المتعلقــة بتطبيــق هــذا القانــون وتلحــق باللائحــة، وللمجلــس 

تعديــل هــذه الجــداول أو إصــدار جــداول جديــدة بنــاءً علــى عــرض الدائــرة.
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مادة )79(
يُلغى القانون رقم )5( لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية بإمارة الشارقة والقوانين المعدلة له.

ويســتمر العمــل بالقــرارات والأنظمــة واللوائــح المنفــذة لــه فيمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون إلــى حيــن 
صــدور القــرارات والأنظمــة واللوائــح التــي تحــل محلهــا.

مادة )80(
علــى جميــع الجهــات المعنيــة تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون، ويُنشــر فــي الجريــدة الرســمية ويعمــــل بــه بعــد ســتة 

أشــهر مــن تاريــخ نشــره.

صُدر عنا بتاريخ:
..........: ......... / .......... / ..........هــــــ
...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى مســمى مشــروع القانــون باســتبدال )بتعديــل القانــون رقــم )6( لســنة2013م بتعديــل المرســوم 
بقانــون رقــم )1( لســنة 2007م بتعديــل القانــون رقــم )5( لســنة 2001م( بـــ )تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )5( 

لســنة 2001م(، وإضافــة كلمــة )وتعديلاتــه( إلــى آخــر المســمى. ليُقــرأ كالتالــي:
مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم )5( لسنة 2001م 

بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته

نحن سلطـان بن محمــد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

الشــارقة  لإمــارة  التنفيــذي  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )2( رقــم  القانــون  علــى  الاطــاع  بعــد 
وتعديلاتــه، الداخليــة  ولائحتــه 

والقانــون رقــم )3( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس الاستشــاري لإمــارة الشــارقة ولائحتــه الداخليــة 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )5( لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري،  وبناءً على مو

وما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2015م
بتعديل القانون رقم )6( لسنة 2013م 

بتعديل المرسوم بقانون رقم )1( لسنة
2007م بتعديل القانون رقم )5( لسنة

2001م بشأن الخدمة المدنية
لإمارة الشارقة 
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون بإضافة ما يلي:
- القانون الاتحادي رقم )7( لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

- القانون رقم )1( لسنة 2012م بشأن أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.
لتُقرأ كالتالي: 

نحن سلطـان بن محمــد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )7( لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )5( لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته،
والقانون رقم )1( لسنة 2012م بشأن أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، 
وما تقتضيه المصلحة العامة،

مادة )1(
يستبدل بنص المادة )1( من القانون رقم )6( لسنة 2013م أعلاه بالنص التالي :

الراتــب الأسا�ســي: يحتســب بواقــع )%75( مــن الراتــب الاجمالــي باســتثناء الدرجــات مــن الثامنــة فمــا دونهــا 
بالــكادر العــام وكادر الأطبــاء وفنيــي الطــب فيحتســب بواقــع )%100( مــن الراتــب الإجمالــي.

مادة )2(
يتــم اســتكمال الراتــب الشــامل الحالــي للموظــف بعــد خصــم حصــة المعاشــات ليصــل إلــى / 11,000 درهــم 

 إليــه عــاوة الأولاد والعــاوة الفنيــة بــكادر الأطبــاء وفنيــي الطــب.
ً
 كحــد أدنــى مضافــا

ً
شــهريا

مادة )3(
تضاف الزيادة المالية تحت بند )علاوة تكميلية( للوصول إلى الحد الأدنى المشار إليه بالمادة )2( أعلاه.

مادة )4(
يكون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المحليين بإمارة الشارقة قبل الانضمام إلى الهيئة العامة للمعاشات 
 للمؤمن عليه على أن يُطبق ما ورد بقانون الهيئة 

ً
 قدره /11,000 درهم شهريا

ً
والتأمينات الاجتماعية مبلغا

العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالنسبة لورثته.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )4( باستبدال عبارة )بالنسبة لورثته( بعبارة )على ورثته(، لتُقرأ كالتالي:

مادة )4(
يكــون الحــد الأدنــى لمعاشــات المتقاعديــن المحلييــن بإمــارة الشــارقة قبــل الانضمــام إلــى الهيئــة العامــة للمعاشــات 
والتأمينــات الاجتماعيــة مبلغــاً قــدره /11,000 درهــم شــهرياً للمؤمــن عليــه علــى أن يُطبــق مــا ورد بقانــون الهيئــة 

العامــة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة علــى ورثتــه.

مادة )5(
يصدر بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة )6(
يعمــل بهــذا القانــون اعتبــارا مــن الأول مــن فبرايــر مــن عــام 2015م وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذ أحكامــه كل 

فيمــا يخصــه، وينشــر فــي الجريــدة الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:
..........: ......... / .......... / ..........هــــــ
...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2015م  
بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، 

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 

وتعديلاتــه،

والمرسوم الأميري رقم )45( لسنة 2006م بشأن إنشاء مجلس الشارقة للتعليم وتعديلاته،

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وبناء على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

أصدرنا القانون التالي:
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تم التعديل على المادة رقم )1( – التعريفات بإضافة الكلمات والعبارات الجديدة التالية:
- الحكومة: حكومة الإمارة.

- الأمين العام: أمين عام المجلس.

الإنشاء
مادة )2(

يُنشأ بموجب هذا القانون مجلس في الإمارة يسمى:
“مجلس الشارقة للتعليم”

 لأحــكام هــذا 
ً
يتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة، وبالأهليــة القانونيــة الكاملــة للتصــرف فــي جميــع شــؤونه وفقــا

القانــون.

لامقر
مادة )3(

 لــه فــي 
ً
يكــون المقــر الرئيــس للمجلــس فــي مدينــة الشــارقة، ويجــوز بقــرار مــن المجلــس التنفيــذي إنشــاء فروعــا

باقــي مــدن ومناطــق الإمــارة.

فيرعتلاات
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة، المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض 
ســياق النــص خــاف ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

الجهات المختصة: وزارة التربية والتعليم، وأية جهة اتحادية أو محلية معنية أخرى.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

المجلس: مجلس الشارقة للتعليم.

الرئيس: رئيس المجلس.
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تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )4( – الأهــداف وإعــادة صياغتهــا مــن حيــث الترتيــب والأهميــة وإضافــة أهــداف 
جديــدة، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 
1. المساهمة في إعداد نظام تعليمي متطور وفق أفضل المعايير العالمية.

2. المســاهمة فــي إعــداد دارســين منتميــن لهويتهــم الوطنيــة، ملميــن بثقافتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم العربيــة 
والإســامية قادريــن علــى العطــاء والتنافــس فــي الأوســاط العالميــة.

ــة  ــي التنمي ــاهمة ف ــى المس ــن عل ــارة، قادري ــم والمه ــة والعل ــن بالمعرف ــين ملمي ــداد دارس ــي إع ــاركة ف 3. المش
المســتدامة للدولــة.

ــكار  ــي الابت ــة ف ــق رؤى الدول ــال وتحق ــن الأجي ــا بي ــرات وتناقله ــرس الخب ــن غ ــن م ــة تُمك ــة علمي ــاء منهجي 4. إرس
ــي ــم الذك ــى التعل ــولا إل ــداع وص والإب

الأهداف
مادة )4(

يسعى المجلس إلى تحقيق الأهداف التالية:

	1 إعــداد دارســين قادريــن علــى المســاهمة والتنافــس فــي الأوســاط العالميــة دون أن يفقــد أي منهــم هويتــه .
الوطنيــة وثقافتــه وعاداتــه وتقاليــده العربيــة والإســامية.

	2 توفير نظام تعليمي رفيع المستوى ونقل أفضل مصادر المعرفة في المجال التعليمي..

	3 العمل وفق منهجية سريعة الخطى لغرس الخبرات في الأجيال ونقلها للأجيال الأخرى..

الاخصتاصات
مادة )5(

مع مراعاة قواعد الاختصاص، يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات التالية:

	1 التنســيق مــع الجهــات المختصــة فــي رســم السياســات التعليميــة للتعليــم العــام والخــاص للإمــارة واقتــراح .
اســتراتيجيات التطويــر التعليمــي والخطــط التربويــة والإجــراءات التنفيذيــة الكفيلــة بذلــك.

	2 اقتــراح سياســة المجلــس العامــة، وخططــه وبرامجــه ومراجعــة وتحديــث اختصاصاتــه التــي تكفــل تطويــره .
وتحقيــق أهدافــه وعرضهــا علــى المجلــس التنفيــذي لاعتمادهــا .

	3 اقتراح  الهيكل التنظيمي للمجلس أو تطويره بما يتوافق مع الاحتياجات والمستجدات ورفعه للمجلس .
التنفيذي لإقراره  ثم إصداره بمرســوم أميري.

	4 اقتراح اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم العمل في المجلس والإشراف على تنفيذها..
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	5 الإشــراف علــى دراســة التحديــات التــي تواجــه عناصــر العمليــة التعليميــة بهــدف تحديــد الأولويــات وإيجــاد .
الطرائــق المثلــى للتعامــل معهــا.

	6 الجهــات . مــع   بالتنســيق  تنفيذهــا  ومتابعــة  ومدارســها  التعليميــة  الشــارقة  منطقــة  احتياجــات  دراســة 
للمجلــس. المتاحــة  والأولويــات  الإمكانيــات  حــدود  فــي  لتوفيرهــا  المعنيــة 

	7 ..
ً
رفع أسماء المرشحين لمنصب أمين عام المجلس للحاكم ليقرر ما يراه مناسبا

	8 بتعديلهــا وتطويرهــا . المتعلقــة  التربيــة والتعليــم ورفــع الملاحظــات  التشــريعات الخاصــة بشــؤون  تفعيــل 
 . للجهــات المختصــة 

	9 التنسيق والتشاور مع الجهات المختصة بشأن اختيار القيادات التربوية للتعليم العام في الإمارة..

بيــن أعضائــه يعهــد إليهــا ببعــض اختصاصاتــه أو لدراســة وبحــث 10	. تشــكيل لجــان دائمــة أو مؤقتــة مــن 
المســائل التــي تحــال إليــه.

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتعليم في الإمارة والربط مع قواعد البيانات لدى الجهات المختصة.11	.

اعتماد معايير جودة التعليم في الإمارة.12	.

اعتماد مشروع  الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.13	.

فــي المــدارس التــي ينفذهــا المجلــس بالتنسيــــــــــــق مــع 14	. متابعــة المبــــادرات و البرامــج والأنشـــــــــــطــــة التعليميــة 
المختصــة. الجهـــــات 

الإشــراف علــى تشــكيل ومتابعــة مجالــس أوليــاء أمــور الطلبــة فــي مــدن الإمــارة واقتــراح الأســاليب الكفيلــة 15	.
بتطويــر العمــل فيهــا  ودراســة التوصيــات التــي ترفــع منهــا للمجلــس واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بشــأنها.

الإشــراف الفنــي والإداري والمالــي علــى جائــزة الشــارقة للتفــوق والتميــز التربــوي  وتطويرهــا ، وأي جوائــز 16	.
ومســابقات أخــرى يقرهــا المجلــس.

الإشراف الفني  والإداري  والمالي على دور الحضانات الحكومية في الإمارة.17	.

الإشراف على المدارس المملوكة للإمارة أو التي تملك حصة بها في الإمارة.18	.

وضــع الخطــط والبرامــج الكفيلــة بتقديــم الدعــم المناســب للطلبــة الموهوبيــن والمتفوقيــن، والطلبــة ذوي 19	.
الإعاقــات وصعوبــات التعلــم.

إبــرام العقــود و الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم والشــراكات بعــد اعتمادهــا مــن المجلــس التنفيــذي ضمــن 20	.
نطــاق اختصــاص المجلــس ودعــم التعليــم فــي الإمــارة . 

المساهمة في نشر الوعي المجتمعي بأهمية التعليم ونشر المفاهيم الصحيحة لتربية الأبناء ومتابعتهم.21	.

اقتــراح المشــاريع والمبــادرات لدعــم وتوفيــر متطلبــات الرعايــة الاجتماعيــة والصحيــة  وغيرهــا للعامليــن فــي 22	.
قطــاع التعليــم الحكومــي فــي الإمــارة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة

دعم برامج الجودة والتميز في المدارس الحكومية في الإمارة.23	.

رفع التقارير اللازمة عن أعمال المجلس  للحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة. 24	.

أية مهام أخرى تحال للمجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.25	.
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مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم التعديل على المادة رقم )5( – الاختصاصات، وذلك على النحو الآتي: 
- تم حذف عبارة )والخطط التربوية والإجراءات التنفيذية الكفيلة بذلك( واستبدالها بعبارة )والمبادرات وصولا لمخرجات 

تعليمية متميزة( من البند رقم )1(. 
بعبارة )السياسة  العامة(  المجلس  البند رقم )2(، مع استبدال عبارة )سياسة  إلى  - تمت إضافة كلمة )الاستراتيجية( 

العامة للمجلس(. 
- تم حذف البند رقم )3(، وذلك لأنه مستغرق في المادة رقم )16( من مشروع القانون.

- تمت إضافة عبارة )وإعداد الدراسات والبحوث( إلى البند رقم )5(. 
- تمت إعادة صياغة البند رقم )6(.

- تم حذف البند رقم )7(.
- تمت إضافة كلمة )العمل( إلى البند رقم )8(. 

- تم استبدال كلمة )اعتماد( بكلمة )اقتراح(، مع إضافة عبارة )وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها( في نهاية 
البند رقم )12(.

- تم استبدال كلمة )اعتماد( بكلمة )اقتراح(، وكلمة )بالتنسيق( بعبارة )لاعتمادهما من(، كما تمت إضافة كلمة )إعداد( 
إلى البند رقم )13(. 

- تمت إضافة كلمتي )تنفيذ( و)وتقييمها( إلى البند رقم )14(، مع إضافة عبارة )والمنبثقة من الخطط الاستراتيجية(.
- تمت إضافة كلمة )ودعمها( إلى البند رقم )15(. 

- تم حذف البند رقم )16(.
- تمت إضافة عبارة )والارتقاء بمستواها وفق أفضل الممارسات( إلى آخر البند رقم )17(. 

- تم استبدال كلمة )للإمارة( بكلمة )للحكومة( مع حذف عبارة )في الإمارة( المذكورة آخر البند رقم )18(. 
- تمت إضافة عبارة )بالتنسيق مع الجهات المختصة( إلى آخر البند رقم )19(. 

- تمت إضافة كلمة )للطلبة( إلى البند رقم )22(. 
- تم حذف كلمة )للإمارة( من البنود رقم )24( و)25(.

- تم استحداث بند جديد بالرقم )9( من المشروع المقترح.  

لتُقرأ المادة كالتالي:
الاختصاصات

مادة )5(
مع مراعاة قواعد الاختصاص، يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات التالية:

	1 ــراح . ــارة واقت ــاص للإم ــام والخ ــم الع ــة للتعلي ــات التعليمي ــم السياس ــي رس ــة ف ــات المختص ــع الجه ــيق م التنس
ــزة. ــة متمي ــات تعليمي ــولا لمخرج ــادرات وص ــي والمب ــر التعليم ــتراتيجيات التطوي اس

	2 ــي . ــه الت ــث اختصاصات ــة وتحدي ــه ومراجع ــتراتيجية وبرامج ــه الاس ــس، وخطط ــة للمجل ــة العام ــراح السياس اقت
ــا. ــذي لاعتماده ــس التنفي ــى المجل ــا عل ــه وعرضه ــق أهداف ــره وتحقي ــل تطوي تكف

	3 اقتراح اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم العمل في المجلس والإشراف على تنفيذها..
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	4 ــة بهــدف . ــة التعليمي ــات وإعــداد الدراســات والبحــوث التــي تواجــه عناصــر العملي ــى دراســة التحدي الإشــراف عل
ــى للتعامــل معهــا. ــق المثل ــات وإيجــاد الطرائ ــد الأولوي تحدي

	5 المساهمة في نشر الوعي المجتمعي بأهمية التعليم ونشر المفاهيم الصحيحة لتربية الأبناء ومتابعتهم..
	6 التنســيق والتكامــل مــع منطقــة الشــارقة التعليميــة فــي تحديــد المــدارس المنضويــة تحــت إشــراف المجلــس، .

ومتابعــة تنفيذهــا مــع الجهــات المعنيــة لتوفيرهــا وفــق الأولويــات.
	7 تفعيــل العمــل بالتشــريعات الخاصــة بشــؤون التربيــة والتعليــم ورفــع الملاحظــات المتعلقــة بتعديلهــا وتطويرهــا .

ــات المختصة. للجه
	8 التنسيق والتشاور مع الجهات المختصة بشأن اختيار القيادات التربوية للتعليم العام في الإمارة..
	9 المساهمة في تطوير وتأهيل الكوادر التعليمية والإدارية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية..

تشــكيل لجــان دائمــة أو مؤقتــة مــن بيــن أعضائــه يعهــد إليهــا ببعــض اختصاصاتــه أو لدراســة وبحــث المســائل 10	.
التــي تحــال إليــه.

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتعليم في الإمارة والربط مع قواعد البيانات لدى الجهات المختصة.11	.
اقتراح معايير جودة التعليم في الإمارة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها.12	.
اقتراح مشروع الموازنة العامة وإعداد الحساب الختامي للمجلس لاعتمادهما من الجهات المختصة.13	.
ــادرات والبرامــج والأنشــطة التعليميــة فــي المــدارس والمنبثقــة مــن الخطــط الاســتراتيجية 14	. متابعــة تنفيــذ المب

التــي ينفذهــا المجلــس وتقييمهــا بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة. 
الإشــراف علــى تشــكيل ومتابعــة مجالــس أوليــاء أمــور الطلبــة فــي مــدن الإمــارة ودعمهــا واقتــراح الأســاليب 15	.

الكفيلــة بتطويــر العمــل فيهــا ودراســة التوصيــات التــي ترفــع منهــا للمجلــس واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بشــأنها.
ــق 16	. ــتواها وف ــاء بمس ــارة، والارتق ــي الإم ــة ف ــات الحكومي ــى دور الحضان ــي عل ــي والإداري والمال ــراف الفن الإش

ــات. ــل الممارس أفض
الإشراف على المدارس المملوكة للحكومة أو التي تملك حصة بها.17	.
ــة ذوي 18	. ــن، والطلب ــن والمتفوقي ــة الموهوبي ــب للطلب ــم المناس ــم الدع ــة بتقدي ــج الكفيل ــط والبرام ــع الخط وض

ــة. ــات المختص ــع الجه ــيق م ــم بالتنس ــات التعل ــات وصعوب الإعاق
إبــرام العقــود والاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم والشــراكات بعــد اعتمادهــا مــن المجلــس التنفيــذي ضمــن نطــاق 19	.

اختصــاص المجلــس ودعــم التعليــم فــي الإمــارة. 
اقتــراح المشــاريع والمبــادرات لدعــم وتوفيــر متطلبــات الرعايــة الاجتماعيــة والصحيــة وغيرهــا للطبــة والعامليــن 20	.

فــي قطــاع التعليــم الحكومــي فــي الإمــارة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة
دعم برامج الجودة والتميز في المدارس الحكومية في الإمارة.21	.
رفع التقارير اللازمة عن أعمال المجلس للحاكم أو المجلس التنفيذي. 22	.
أية مهام أخرى تحال للمجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.23	.

تشكيل لامجلس
مادة )6(

 لــه وعــدد مــن الأعضــاء يمثلــون القطاعــات العاملــة فــي مجــال 
ً
ل المجلــس بمرســوم أميــري مــن رئيــس ونائبــا

ّ
يشــك

التربيــة والتعليــم بالإمــارة.
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مدة علاضوية
مادة )7(

تكــون مــدة العضويــة فــي المجلــس ثــاث ســنوات يجــوز تمديدهــا لمــدة أو مــدد مماثلــة بقــرار مــن الحاكــم تبــدأ من 
أول اجتمــاع لــه ويســتمر المجلــس فــي تصريــف أعمالــه لــدى انتهــاء مدتــه إلــى أن يتــم تشــكيل مجلــس جديــد.

اجتماعات لامجلس
مادة )8(

	1 إذا . مــرة كل شــهر علــى الأقــل إلا  الرئيــس  فــي حــال غيــاب  نائبــه  أو  مــن رئيســه  يجتمــع المجلــس بدعــوة 
ذلــك. مــن  أكثــر  لمــرات  يجتمــع  أن  المصلحــة  اقتضــت 

	2 لا تكــون اجتماعــات المجلــس صحيحــة إلا إذا حضرهــا أكثــر مــن نصــف عــدد الأعضــاء، شــريطة أن يكــون .
الرئيــس أو نائبــه مــن بينهــم، وتصــدر قراراتــه وتوصياتــه بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن، وعنــد 

التســاوي فــي الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي منــه رئيــس الجلســة. 

	3 العضويــة . يشــغل  مــن  لترشــيح  المجلــس  يجتمــع  مــا،  لســبب  المجلــس  فــي  الأعضــاء  أحــد  مــكان  خــا  إذا 
ُ
مناســبا يــراه  مــا  ليقــرر  للحاكــم  المقتــرح  ويرفــع  الشــاغرة 

مادة )9(
للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اخصتاصات رلائيس
مادة )10(

يتولــى الرئيــس مهــام الإشــراف علــى المجلــس والاختصاصــات التــي يضطلــع بهــا المجلــس بموجــب أحــكام هــذا 
القانــون ولــه فــي ســبيل ذلــك ممارســة الصلاحيــات التاليــة: -

	1 الدعوة لاجتماعات المجلس وتولي إدارتها..
	2 اعتماد محاضر جلسات المجلس وكافة القرارات والتوصيات التي يصدرها..
	3 فــي اللقــاءات المحليــة والإقليميــة والدوليــة وفــي اتصالاتــه ومراســاته وفــي علاقاتــه مــع . تمثيــل المجلــس 

القضائيــة. الجهــات المختصــة والجهــات  الآخريــن وأمــام كافــة 
	4 تمثيــل المجلــس فــي توقيــع العقــود والاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم والشــراكات بعــد اعتمادهــا مــن المجلس .

التنفيذي للإمارة.
	5 إصدار القرارات الإدارية لتسيير شؤون المجلس وتلقي التقارير بشأنها من الأمين العام للمجلس..
	6 اقتــراح اســتراتيجيات وخطــط تطويــر التعليــم فــي الإمــارة وعرضهــا علــى المجلــس لاعتمادهــا أو اتخــاذ الــازم .

بشأنها.
	7 اعتماد تقييم الأداء السنوي لموظفي المجلس..
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رأي المجلس الاستشاري

مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم التعديل على المادة رقم )10( – اختصاصات الرئيس وذلك على النحو الآتي:

- تمت إضافة كلمة )العام( وعبارة )وأمانته العامة( إلى ديباجة المادة، مع حذف كلمة )المجلس( الثانية.
- تم حذف كلمة )للإمارة( المذكورة آخر البند رقم )4(.

- تم حذف عبارة )وتلقي التقارير بشأنها من الأمين العام للمجلس( من البند رقم )5(.  
- تمت إضافة كلمة )نائبه( مع حذف عبارة )أو الأمين العام للمجلس( من البند رقم )9(.

- تم استبدال كلمة )للمجلس( بعبارة )على المجلس(، واستبدال عبارة )ولجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي على 
المجلس( بعبارة )لاعتمادهما من الجهات المختصة( في البند رقم )10(.

- تم حذف كلمة )للإمارة( المذكورة آخر البند رقم )11(.

لتُقرأ كالتالي: 
اختصاصات الرئيس

مادة )10(
ــع بهــا بموجــب  ــى الرئيــس مهــام الإشــراف العــام علــى المجلــس وأمانتــه العامــة والاختصاصــات التــي يضطل يتول

ــه فــي ســبيل ذلــك ممارســة الصلاحيــات التاليــة: - ــون ول أحــكام هــذا القان
	1 الدعوة لاجتماعات المجلس وتولي إدارتها..
	2 اعتماد محاضر جلسات المجلس وكافة القرارات والتوصيات التي يصدرها..
	3 تمثيــل المجلــس فــي اللقــاءات المحليــة والإقليميــة والدوليــة وفــي اتصالاتــه ومراســاته وفــي علاقاتــه مــع .

الآخريــن وأمــام كافــة الجهــات المختصــة والجهــات القضائيــة.
	4 تمثيــل المجلــس فــي توقيــع العقــود والاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم والشــراكات بعــد اعتمادهــا مــن المجلــس .

لتنفيذي. ا
	5 إصدار القرارات الإدارية لتسيير شؤون المجلس..
	6 اقتــراح اســتراتيجيات وخطــط تطويــر التعليــم فــي الإمــارة وعرضهــا علــى المجلــس لاعتمادهــا أو اتخــاذ الــازم .

. نها بشأ
	7 اعتماد تقييم الأداء السنوي لموظفي المجلس..
	8 الإشراف على آلية صرف ميزانية المجلس..
	9 تفويض نائبه أو غيره من الأعضاء ببعض صلاحياته..

عرض مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي على المجلس لاعتمادهما من الجهات المختصة.10	.
أي مهام أخرى يناط بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.11	.

	8 الإشراف على آلية صرف ميزانية المجلس..
	9 تفويض غيره من الأعضاء أو الأمين العام للمجلس ببعض صلاحياته..

عــرض مشــروع الموازنــة العامــة والحســاب الختامــي للمجلــس ولجائــزة الشــارقة للتفــوق والتميــز التربــوي 10	.
علــى المجلــس.

أي مهام أخرى يناط بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.11	.
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الأمانة علاامة للمجلس
مادة )10(

	1 يكــون للمجلــس أمانــة عامــة يرأســها أميــن عــام يتــم تعيينــه بمرســوم أميــري يكــون مســؤولا عــن أداء مهامــه .
أمــام الرئيــس.

	2 تســتهدف الأمانــة العامــة تنظيــم وتنســيق مهــام المجلــس بمــا يكفــل تحقيــق أهدافــه ومتابعــة مــا يصــدر .
عنــه مــن قــرارات أو توصيــات حتــى تمــام تنفيذهــا.

اخصتاصات الأمين علاام
مادة )12(

يختص الأمين العام للمجلس بما يلي: -

	1 القيام بمهام أمانة سر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر اجتماعاته..

	2 تنفيــذ القـــــرارات والتوصيــات والخطــط الاســتراتيجية المعتمــــــــدة مــن المجلــس ورفــع التقـــــــــارير الدوريــة .
حـــــــــولها للرئيــس.

	3 اقتــراح ورفــع المقترحــات التطويريــة لتحســين أداء العمــل فــي المجلــس ورفعهــا للرئيــس لاتخــاذ الإجــراءات .
المناســبة بشــأنها.

	4 إعــداد وعــرض الموازنــة العامــة والحســاب الختامــي للمجلــس ولجائــزة الشــارقة للتفــوق والتميــز التربــوي .
وعرضهــا علــى الرئيــس.

	5 إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المجلس وعرضها على الرئيس..

	6 الإشــراف العــام علــى إدارات المجلــس وأنشــطته ولجانــه وأجهزتــه وســير العمــل فيــه ورفــع التقاريــر بشــأنها .
إلــى الرئيــس.

	7 الإشــراف علــى جائــزة الشــارقة للتفــوق والتميــز التربــوي ورفــع المقترحــات التطويريــة والتقاريــر الختاميــة .
للرئيــس واتخــاذ الــازم بشــأنها.  

	8 إدارة نظام تقييم أداء موظفي المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها. .

	9 الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بالمجلس..

أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الرئيس.10	.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )12( – اختصاصات الأمين العام على النحو الآتي: 
- تم حذف كلمة )وعرضها( وعبارة )ولجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي( من البند رقم )4(. ليُقرأ كالتالي:

4. إعداد وعرض الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس على الرئيس.
 - تمت إعادة صياغة البند رقم )7(، ليُقرأ كالتالي:

7. رفع التقارير الدورية والختامية عن أدائها للرئيس واتخاذ اللازم بشأنها.
- تمت إضافة كلمة )أو المجلس( إلى آخر البند رقم )10(. ليُقرأ كالتالي:

10. أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس

لاموارد لامالية
مادة )13(

تتكـــــون الموارد الماليــــــــــــة للمجلس من: -

	1 المخصصات الحكوميـــــــــــــة..

	2 الإيرادات الذاتية للمجلس نتيجة ممارسة اختصاصاته..

	3 ريع استثمار موارد المجلس..

	4 أية موارد يوافق عليها المجلس..

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى البنــد رقــم )4( مــن المــادة رقــم )13( – المــوارد الماليــة بإضافــة كلمــة )التنفيــذي( إلــى آخــر البنــد، 
ليُقــرأ كالتالــي:  

4. أية موارد يوافق عليها المجلس التنفيذي.

أحكام عامة 
مادة )14(

يرفــع المجلــس تقريــرًا ربــع ســنوي إلــى الحاكــم والمجلــس التنفيــذي للإمــارة عــن نتائــج أعمالــه والتحديــات التــي 
تواجهــه والحلــول التــي يو�صــي بهــا لاتخــاذ القــرارات المناســبة فــي شــأنها.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )14( – أحكام عامة بحذف كلمة )للإمارة(، لتُقرأ كالتالي:  
أحكام عامة

مادة )14(
ــه والتحديــات التــي تواجهــه  ــع ســنوي إلــى الحاكــم والمجلــس التنفيــذي عــن نتائــج أعمال يرفــع المجلــس تقريــرًا رب

ــول التــي يوصــي بهــا لاتخــاذ القــرارات المناســبة فــي شــأنها. والحل

مادة )15(
يصدر المجلس التنفيذي للإمارة بقراراتٍ منه بناء على عرض الرئيس ما يلي: -

	1 اللائحة التنفيذية لهذا القانون..

	2 الرسوم التي يحصلها المجلس مقابل الخدمات التي يقدمها..

	3 المواضيع التي لم يرد بها نص في هذا القانون وبما لا يتعارض أو يخالف أحكامه..

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )15( على النحو الآتي: 
- تم تقديم عبارة )بناء على عرض الرئيس( في الديباجة، مع حذف كلمة )للإمارة(.

- تم حذف البند رقم )3(.

لتُقرأ كالتالي:
مادة )15(

بناء على عرض الرئيس يصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يلي:-
	1 اللائحة التنفيذية لهذا القانون..
	2 الرسوم التي يحصلها المجلس مقابل الخدمات التي يقدمها..

مادة )16(
يصــدر الهيــكل التنظيمــي للمجلــس بمرســوم أميــري بنــاءً علــى اقتــراح المجلــس بعــد موافقــة المجلــس التنفيــذي 

للإمارة.
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مادة )17(
يُعفى المجلس من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء أكانت حكومية أم بلدية أم جمركيـــــــة أيا كان نوعها.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )16( وإعادة صياغتها على النحو الآتي:

مادة )16(
يقترح المجلس الهيكل التنظيمي ويُعرض على المجلس التنفيذي لاعتماده، ويُصدر بمرسوم أميري.

مادة )18(
يُلغى المرسوم الأميري رقم )45( لسنة 2006م بشأن إنشاء مجلس الشارقة للتعليم وتعديلاته.

مادة )19(
فــي الجريــدة  مــع أحكامــه ويُنشــر  يتعــارض  تاريــخ صــدوره ويُلغــى كل حكــم  مــن   

ً
القانــون اعتبــارا بهــذا  يُعمــل 

الرسميـــــــة.

صُدر عنا بتاريخ:
..........: ......... / .......... / ..........هــــــ
...........: .......... / .......... / ..........م

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )17( وإعادة صياغتها، وذلك على النحو الآتي:

مادة )17(
يُعفى المجلس من جميع الرسوم الحكومية أيا كان نوعها.

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على مسمى مشروع القانون بإضافة كلمة )للمنشآت(، ليُقرأ كالتالي:
مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2015م 

بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة للمنشآت في إمارة الشارقة 

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، 

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

والقانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه الداخليــة 
وتعديلاتــه، 

والقانــون رقــم )3( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس الاستشــاري لإمــارة الشــارقة ولائحتــه الداخليــة 
وتعديلاتــه،

والمرسوم الأميري رقم )55( لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة، 

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

 ولما تقتضيه المصلحة العامة..

أصدرنا القانون التالي:

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2015م 
بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات

هيئة الوقاية والسلامة في
إمارة الشارقة
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون بإضافة القوانين الاتحادية التالية:
- القانون الاتحادي رقم )8( لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

- القانون الاتحادي رقم )23( لسنة 2006م في شأن الدفاع المدني.

لتُقرأ كالتالي: 
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، 

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،
والقانون الاتحادي رقم )8( لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

والقانون الاتحادي رقم )23( لسنة 2006م في شأن الدفاع المدني.
والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، 

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والمرسوم الأميري رقم )55( لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة، 

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،
 ولما تقتضيه المصلحة العامة،

فيرعتلاات
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم 
يقــض ســياق النــص بخــاف ذلــك:-

الإمـــــــــــارة :  إمارة الشارقة.

الـــحـــــاكـــــم : حاكم الإمارة.

المــــجــــــــلــس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة: هيئة الوقاية والسلامة  في الإمارة.

الـــــرئيـــــــس : رئيس الهيئة.

الجهات الحكومية:  الدوائر و الهيئات و المؤسسات العامة وما في حكمها التابعة للحكومة.

العقــار  ذلــك  ويشــمل  وأجهــزة  معــدات  مــن  بهــا  يلحــق  ومــا  أنواعهــا  بكافــة  والأرا�ضــي  المبانــي  هــي  المنشــآت: 
الإمــارة.  فــي  خاصــة  أو  عامــة  ملكيــة  فــي  وقعــت  ســواء  بالتخصيــص، 

الحـــــوادث: تشمل على سبيل المثال الحرائق بكافة أنواعها والحوادث الأخرى التي قد تقع في المنشآت سواء 
كانت منجزة أو قيد الإنشاء، ولا يشمل هذا المصطلح حوادث المركبات أو ما في حكمها التي تقع على الطرق.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )1( – التعريفات وذلك على النحو الآتي: 
- تمــت إضافــة كلمــة )للمنشــآت( فــي التعريــف الخــاص بـــ )الهيئــة(، وذلــك تماشــيا مــع التعديــل الــوارد فــي مســمى 

مشــروع القانــون، ليُقــرأ كالتالــي:
الهيئة: هيئة الوقاية والسلامة للمنشآت في إمارة الشارقة.

- تــم حــذف كلمــة )الأراضــي( مــن التعريــف الخــاص بـــ )المنشــآت( مــع إضافــة عبــارة )ويُســتثنى مــن ذلــك المنشــآت 
الخاضعــة لإشــراف دائــرة الطيــران المدنــي فــي الإمــارة(، ليُقــرأ كالتالــي:

ــار بالتخصيــص،  ــك العق ــا يلحــق بهــا مــن معــدات وأجهــزة ويشــمل ذل ــة أنواعهــا وم ــي بكاف المنشــآت: هــي المبان
ــك المنشــآت الخاضعــة لإشــراف دائــرة  ســواء وقعــت فــي ملكيــة عامــة أو خاصــة فــي الإمــارة. ويُســتثنى مــن ذل

ــي فــي الإمــارة. ــران المدن الطي
- تمت إعادة صياغة التعريف الخاص بـ )الحوادث(، ليُقرأ كالتالي: 

الحــوادث: الحرائــق بكافــة أنواعهــا والحــوادث ومــا فــي حكمهــا التــي قــد تقــع فــي المنشــآت ســواء كانــت منجــزة أو 
قيــد الإنشــاء.

شلاخصية الاعتبارية
مادة )2(

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية و الأهلية القانونية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات 
التي تحقق أهدافها.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )2( – الشخصية الاعتبارية بحذف كلمة )الكاملة(، لتُقرأ كالتالي:
الشخصية الاعتبارية

مادة )2(    
تتمتــع الهيئــة بالشــخصية الاعتباريــة والأهليــة القانونيــة اللازمــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات التــي تحقــق 

أهدافهــا.
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لامقـــر
مادة )3(

يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها في باقي مدن 
ومناطق الإمارة.

الأهداف
مادة )4(

بمراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

	1  للسلامة العامة..
ً
 تفعيل كل ما من شأنه وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقا

	2 نشــر وتنميــة الوعــي بيــن أفــراد المجتمــع حــول أهميــة وســبل الوقايــة مــن الحــوادث وأثرهــا علــى الســامة .
العامــة.

	3 التعــاون والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة ذات العلاقــة بالوقايــة والتفتيــش والســامة لحمايــة .
المجتمــع وضمان ســامته.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )4( – الأهداف مع مراعاة إعادة ترتيب البنود، وذلك على النحو الآتي:  
- تم استحداث بنود جديدة في المادة بالرقم )1(و)4( من المشروع المقترح.

- تم استبدال عبارة )تفعيل كل ما من شأنه( بعبارة )المساهمة في( في البند رقم )1( من المشروع الأصلي.
- تم حذف كلمة )نشر( من البند رقم )2( من المشروع الأصلي.

- تم حذف البند رقم )3( من المشروع الأصلي. 

لتُقرأ كالتالي:
الأهداف

مادة )4(
بمراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

	1 تطوير الأدوات القانونية والتشريعية في مجال الوقاية والسلامة والصحة المهنية..
	2 المساهمة في وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقاً للسلامة العامة..
	3 تنمية الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث وأثرها على السلامة العامة..
	4 ــودة . ــان والج ــامة والأم ــر الس ــى معايي ــق أرق ــال تطبي ــن خ ــوادث م ــن الح ــآت م ــة للمنش ــى حماي ــر أقص توفي

ــا.  ــدة عالمي المعتم
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اخصتاصات لاهيئــة
مادة )5(

مع مراعاة قواعد الاختصاص والتشريعات الاتحادية ذات الصلة يكون للهيئة ممارسة الاختصاصات 

والصلاحيات التالية:

	1 مراجعة وتحديث واقتـراح الضوابط والشروط العامة اللازمة للوقاية العامة في المنشآت من الحوادث .

وأية مخاطر أخرى قد تتعرض لها تلك المنشــآت أو مســتخدميها أو قاطنيها.

	2 ..
ً
اقتراح ضوابط وشروط التفتيش على المنشآت وتحديثها دوريا

	3 التعــاون والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة مــن أجــل إعــداد الكفــاءات الفنيــة والبشــرية اللازمــة لتشــغيل .

وإدارة أنظمــة الوقايــة ومواجهــة المخاطــر لضمــان الســامة العامــة.

	4 مســاعدة الجهــات الحكوميــة فــي اتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر الفوريــة اللازمــة لمنــع أو إزالــة أي مخالفــات .

لشــروط الوقايــة مــن الحــوادث والســامة.

	5 الاتصال والتنسيق مع الجهات المختصة في حال وقوع حوادث يمكن أن تعرض السلامة العامة للخطر .

والاشــتراك مع تلك الجهات في تقليل وإزالة الآثار الســلبية أو الضارة التي قد تنجم عن الحوادث وذلك 

بمراعاة الاختصاص.

	6 أية اختصاصات أخرى تناط بالهيئة من قبل الحاكم أو المجلس..
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )5( – اختصاصات الهيئة، وذلك على النحو الآتي:
- تم حذف عبارة )مراجعة وتحديث( من البند رقم )1(.

- تمت إعادة صياغة البند رقم )3( وذلك بعد تقديم عبارة )إعداد الكفاءات الفنية والبشرية اللازمة(.
- تم حذف كلمة )الاتصال( من البند رقم )5(، مع استبدال عبارة )وذلك بمراعاة الاختصاص( بعبارة )وفق الضوابط 

المعتمدة(.  
- مع مراعاة إعادة ترتيب البنود تم استحداث )6( بنود جديدة.

لتُقرأ كالتالي: 
 اختصاصات الهيئــة

مادة )5(
مــع مراعــاة قواعــد الاختصــاص والتشــريعات الاتحاديــة ذات الصلــة يكــون للهيئــة ممارســة الاختصاصــات والصلاحيــات 

لتالية: ا
	1 اقتـــراح الضوابــط والشــروط العامــة اللازمــة للوقايــة العامــة فــي المنشــآت مــن الحــوادث وأيــة مخاطــر أخــرى قــد .

تتعــرض لهــا تلــك المنشــآت أو مســتخدميها أو قاطنيهــا.
	2 اقتراح ضوابط وشروط التفتيش على المنشآت وتحديثها دورياً..
	3 ــة مــن أجــل تشــغيل وإدارة . ــة والبشــرية اللازمــة بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات المعني إعــداد الكفــاءات الفني

ــة ومواجهــة المخاطــر لضمــان الســامة العامــة. أنظمــة الوقاي
	4 مســاعدة الجهــات الحكوميــة فــي اتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر الفوريــة اللازمــة لمنــع أو إزالــة أي مخالفــات لشــروط .

الوقايــة من الحــوادث والســامة.
	5 التنســيق مــع الجهــات المختصــة فــي حــال وقــوع حــوادث يمكــن أن تعــرض الســامة العامــة للخطــر والاشــتراك .

ــط  ــار الســلبية أو الضــارة التــي قــد تنجــم عــن الحــوادث وفــق الضواب ــة الآث ــك الجهــات فــي تقليــل وإزال مــع تل
المعتمــدة.

	6 الاستعانة بالضوابط والشروط العامة للوقاية والسلامة المعتمدة في الدولة..
	7 إعداد تطبيق إلكتروني خاص بالوقاية والسلامة والصحة المهنية على مستوى الإمارة..
	8 وضع واعتماد برامج تدريبية خاصة بشأن الوقاية والسلامة لرفع قدرات كافة المعنيين بها..
	9 إعداد وتطوير وتنفيذ برامج التوعية ذات العلاقة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية..

إنشــاء قاعــدة بيانــات إلكترونيــة موحــدة علــى مســتوى الإمــارة والتأكــد مــن تطبيقهــا مــن قبــل كافــة الجهــات 10	.
الحكوميــة المعنيــة.

ــات 11	. ــع الجه ــيق م ــة بالتنس ــة المهني ــامة والصح ــة والس ــة بالوقاي ــدورات المتعلق ــدوات وال ــرات والن ــد المؤتم عق
ــة. ــة المعني الحكومي

تطويــر الشــراكات الاســتراتيجية مــع الجهـــات الحكوميــة والاتحاديــة والإقليميــة والدوليــة فــي مجــال الســامة 12	.
والوقايــة.

أية اختصاصات أخرى تناط بالهيئة من قبل الحاكم أو المجلس.13	.
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الإدارة
مادة )6(

 للهيــكل 
ً
يكــون للهيئــة رئيــس يصــدر بتعينــه مرســوم أميــري يعاونــه عــدد كاف مــن الموظفيــن والخبــراء وفقــا

التنظيمــي المعتمــد، ويكــون للرئيــس الســلطات والصلاحيــات اللازمــة لإدارة شــؤون الهيئــة واتخــاذ القــرارات 
اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا ولــه بوجــه خــاص مــا يلــي:

	1 اقتراح الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه بشأنها..

	2 الإداريــة . القــرارات  وإصــدار  الســارية  والأنظمــة  للقوانيــن   
ً
وفقــا الهيئــة  فــي  العمــل  ســير  علــى  الإشــراف 

المجلــس. اختصاصــات  بمراعــاة  وذلــك  اللازمــة  والتعاميــم  والتعليمــات 

	3 اقتــراح مشــروعات القوانيــن واللوائــح التنفيذيــة والأنظمــة المتعلقــة بالهيئــة وعرضهــا علــى المجلــس ليقــرر .
مــا يراه بشــأنها.

	4 مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الهيئة بعملها..

	5 إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس لاعتماده ثم إصداره بمرسوم أميري..

	6 تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالجهات الحكومية والآخرين وفي تعاقداتها مع الجهات والشركات .
المختصة لتحقيق اختصاصاتها وأهدافها. 

	7 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها..

	8 رفع التقارير اللازمة عن أعمال الهيئة والصعوبات التي تعترضها للحاكم أو المجلس..

	9  للصالح العام..
ً
تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الهيئة تحقيقا

أية مهام أو اختصاصات أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.10	.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )6( – الإدارة، وذلك على النحو الآتي:  
- تم حذف عبارة )وفقا للهيكل التنظيمي( من ديباجة المادة.

- تم حذف عبارة )ليقرر ما يراه بشأنها( من البنود رقم )1( و)3(.
- تم حذف عبارة )وذلك بمراعاة اختصاصات المجلس( من البند رقم )2(.

- تم استحداث بند جديد بالرقم )4( من المشروع المقترح. 
- تم حذف عبارة )والصعوبات التي تعترضها( من البند رقم )8( في المشروع الأصلي. ليصبح كالتالي:

- رفع التقارير اللازمة عن أعمال الهيئة للحاكم أو المجلس.

لتُقرأ كالتالي: 
الإدارة

مادة )6(
ــراء، ويكــون للرئيــس  يكــون للهيئــة رئيــس يصــدر بتعينــه مرســوم أميــري يعاونــه عــدد كاف مــن الموظفيــن والخب
الســلطات والصلاحيــات اللازمــة لإدارة شــؤون الهيئــة واتخــاذ القــرارات اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا ولــه بوجــه خــاص 

مــا يلــي:
	1 اقتراح الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس..
	2 الإشــراف علــى ســير العمــل فــي الهيئــة وفقــاً للقوانيــن والأنظمــة الســارية وإصــدار القــرارات الإداريــة والتعليمات .

ــم اللازمة. والتعامي
	3 اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالهيئة وعرضها على المجلس..
	4 اقتراح الموازنة العامة وإعداد الحساب الختامي للهيئة لاعتمادها من الجهات المختصة..
	5 مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الهيئة بعملها..
	6 إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس لاعتماده ثم إصداره بمرسوم أميري..
	7 ــن وفــي تعاقداتهــا مــع الجهــات . ــة والآخري ــام القضــاء وفــي علاقتهــا بالجهــات الحكومي ــة أم ــل الهيئ تمثي

ــا.  ــا وأهدافه ــق اختصاصاته ــة لتحقي ــركات المختص والش
	8 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها..
	9 رفع التقارير اللازمة عن أعمال الهيئة للحاكم أو المجلس..

تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الهيئة تحقيقاً للصالح العام.10	.
أية مهام أو اختصاصات أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.11	.

لاضبطية لاقضائية
مادة )7(

 لنص المادة )34( من القانون 
ً
يكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا

الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي فــي إثبــات مــا يقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا 
القانــون واللوائــح والقــرارات الأخــرى الصــادرة بموجبــه وذلــك فــي نطــاق اختصــاص كل منهم.
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أحكام عامـة
مادة )8(

يُستثنى من أحكام هذا القانون المنشآت الخاضعة لإشراف دائرة الطيران المدني في الإمارة.

رأي المجلس الاستشاري

تم نقل نص المادة رقم )8( من المشروع الأصلي إلى تعريف )المنشآت( في مادة رقم )1( – التعريفات.

مادة )9(
للهيئــة التعاقــد مــع الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن لأغــراض وغايــات تطويرهــا كمــا يجــوز لهــا الاســتعانة 
بالأجهــزة المختصــة فــي الإمــارة للحصــول علــى الدعــم الفنــي والإداري لمعاونتهــا فــي أداء مهامهــا وتحقيــق أهدافهــا.

مادة )10(
يصدر بقراراتٍ من المجلس بناءً على عرض الرئيس ما يلي:

	1 اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون..

	2 الهيكل التنظيمي للهيئة..

	3 الموضوعات التي لم يرد نص بها في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه..

رأي المجلس الاستشاري

ــي وإعــادة صياغتهــا  ــى المــادة رقــم )10( مــن المشــروع الأصل مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم التعديــل عل
ــي:  ــود رقــم )1( و)2(، لتُقــرأ كالتال ــك بعــد حــذف البن وذل

مادة )9(
بناء على عرض الرئيس يصدر بقرار من المجلس اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
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مادة )11(
يُعمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذ كل فيمــا يخصــه ويُلغــي أي حكــم يتعــارض 

وأحكامه وينشــر في الجريدة الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:
..........: ......... / .......... / ..........هــــــ
...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2015م 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )3( لسنة

1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري
لإمارة الشارقة

نحـن سلطـان بن محمــد القاسمـي حـاكـم إمـارة الشـارقـة،

الشــارقة  لإمــارة  التنفيــذي  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )2( رقــم  القانــون  علــى  الاطــاع  بعــد 
وتعديلاتــه، الداخليــة  ولائحتــه 

والقانــون رقــم )3( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس الاستشــاري لإمــارة الشــارقة ولائحتــه الداخليــة 
وتعديلاتــه، 

افقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وبنـاء علـى مو

ولمـا تقتضيـه المصلحـة العـامـة،

أصدرنا القانون التالي:

المادة الأولى
يســتبدل بنصــوص المــواد )3( و)4( و)7( و)12( و)16( و)17( و)25( مــن القانــون رقــم )3( لســنة 1999م 

المشــار إليــه النصــوص التاليــة:-

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى ديباجــة )المــادة الأولــى( بإضافــة رقــم المــادة )23( إلــى المــواد التــي تــم التعديــل عليهــا، لتُقــرأ 
لتالي:  كا

المادة الأولى
ــنة 1999م  ــم )3( لس ــون رق ــن القان ــواد )3( و)4( و)7( و)12( و)16( و)17( و)23( و)25( م ــوص الم ــتبدل بنص يس

المشــار إليــه النصــوص التاليــة:-
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مادة )3(
يتكون المجلس الاستشاري من اثنين وأربعين عضوا من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة يتم اختيار نصفهم عن 

طريق الانتخابات التي ينظمها القانون ويعين الحاكم نصفهم الآخر بمرسوم أميري.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )3( بإضافــة عبــارة )مــن عــدد لا يقــل عــن( واســتبدال كلمــة )القانــون( بعبــارة )مرســوم 
أميــري(. لتُقــرأ كالتالــي:

مادة )3(
ــم  ــرة يت ــرأي والكفــاءة والخب ــن عضــوا مــن ذوي ال ــن وأربعي ــس الاستشــاري مــن عــدد لا يقــل عــن اثني يتكــون المجل

ــن الحاكــم نصفهــم الآخــر. ــري ويعي ــي ينظمهــا مرســوم أمي ــات الت ــق الانتخاب ــار نصفهــم عــن طري اختي

مادة )4(
يشتـرط فـي عضـو المجلـس الاستشاري مـا يلـي:

 بجنسيـة دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة ويحمل قيد الإمارة.
ً
أ‌. أن يكـون متمتعـا

ب‌. أن لا يقـل عمـره عنـد اختياره عـن خمسة وعشرين سنـة.
 بالأهلية محمـود السيـرة حسـن السمعـة لـم يسبـق الحكم عليـه فـي جريمـة مُخلـة 

ً
ج‌. أن يكـون متمتعـا

 للقانـون.
ً
بالشـرف مـا لـم يكـن قـد رد إليـه اعتباره طبقا

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )4( بإضافة عبارة )ومقيما فيها بصفة دائمة( إلى البند )أ(، ليُقرأ كالتالي: 
أ‌. أن يكـون متمتعـاً بجنسيـة دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة ويحمل قيد الإمارة ومقيما فيها بصفة دائمة.

مادة )7(
مـدة العضويـة فـي المجلـس الاستشاري أربع سنوات.

مادة )12(
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو 

المجالس البلدية أو أي وظيفة من الوظائف الحكومية في الإمارة.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )12( بحذف عبارة )أو أي وظيفة من الوظائف الحكومية(، لتُقرأ كالتالي:

مادة )12( 
ــذي أو  ــس التنفي ــادي أو المجل ــي الاتح ــس الوطن ــة المجل ــس الاستشــاري وعضوي ــة المجل ــن عضوي ــع بي ــوز الجم لا يج

ــة فــي الإمــارة. ــس البلدي المجال

مادة )16(
ر مكـان عضـو المجلـس الاستشاري في الحـالات التـاليـة: ـــ

ُ
يشغ

أ‌. الــوفــاة.  
ب‌. الاسـتقالة التي يصدر بقبولها مرسوم أميري.
ج‌. إذا أديـن بجريمـة مُخلـة بالشـرف بحكـم بـاتٍ. 

د‌. المـرض المقعـد.
‌ه. إبطال العضوية.

و‌. إسقاط العضوية.
ويفصل المجلس الاستشاري في صحة عضوية أعضائه وإبطال أو إسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد 

شروطها وذلك بأغلبية أعضائه بناءً على اقتراح خمسة منهم.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل المــادة رقــم )16( باســتبدال عبــارة )مرســوم أميــري( بعبــارة )قــرار مــن المجلــس الاستشــاري( فــي البنــد 
)ب(. ليُقــرأ كالتالــي:

ب‌. الاسـتقالة التي يصدر بقبولها قرار من المجلس الاستشاري.
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مادة )17(
 لـــه خـــال شهريـــن مـــن 

ً
إذا خـــا مقعــد أحـــد الأعضـــاء المعينيــن قبـــل نهايـــة مـــدة عضويتـــه يعيّـــن الحاكـــم خلفـــا

تاريـــخ إعـــان خلـــو مقعــده.

أما إذا خـــا مقعد أحـــد الأعضـــاء المنتخبين قبـــل نهايـــة مـــدة عضويتـــه حل محله الحاصل على أعلى الأصوات 
فــي قائمة الاحتياط. 

 وفــي جميــع الأحــوال يجــب ألا يقـــع الخلــو خــال الثلاثـــة أشهـــر السابقـــة علـــى نهايـــة مـــدة المجلـــس الاستشــاري 
وتحــدد اللائحــة الداخليــة للمجلــس الاستشــاري كيفيــة إعــان خلــو المقاعــد ويكمـــل العضـــو الجديــد مــدة 

عضويـــة سلفـــه.

رأي المجلس الاستشاري

تم استحداث مادة جديدة بالرقم )23( من المشروع المقترح، وهي كالتالي:

مادة )23(
ــى أن  ــح عل ــة مكافــأة تحددهــا اللوائ ــخ اكتســاب العضوي ــس الاستشــاري والأعضــاء مــن تاري يســتحق رئيــس المجل

تســتمر بعــد انتهــاء العضويــة.

مادة )25(
 كما يجوز بمرسـوم أميـري 

ً
يجـوز بمرسـوم أميـري تأجيـل اجتماعات المجلـس الاستشاري لمـدة لا تتجـاوز شهـرا

 
ً
حـل المجلـس علـى أن يتضمـن مرسـوم الحـل دعـوة المجلـس الجديـد للانعقاد فـي أجـلٍ لا يتجـاوز تسعين يومـا

مـن تاريـخ مرسوم الحل ولا يجـوز حـل المجلـس الجديـد مـرة أخـرى لنفـس الأسبـاب.

المادة الثانية
 مــن تاريــخ صــدوره، ويُلغــى كل حكــم يتعــارض مــع أحكامــه ويُنشــر فــي الجريــدة 

ً
يُعمــل بهــذا القانــون اعتبــارا

الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:
..........: ......... / .......... / ..........هــــــ
...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة




